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  شكر وتقدیر
 

 

وبعد الحمدالله على نعمه،  

بن یحي بوبكر الصدیق، /نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل   

.على إعداد هذا البحث بإشرافهما خصنا به من وقته الثمین على    

قادة سلیمان ، على دعمه اللامتناهي لنا، والشكر موصول إلى / كما لا یفوتنا أن نشكر الأستاذ
كل من مدنا بید المساعدة و الكلمة الطیبة ، وإلى كل أساتذتنا الكرام على ما قدموه لنا طیلة 

.مشوارنا الدراسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  إهداء
، حفظه االله أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي العزیز        

رحمها االله   وإلى روح أمي الطاهرة   

.وإلى زوجتي الغالیة وأبنائي الأحباء و إلى إخوتي الأعزاء،  

 إلى زملاء العمل بالشباك الوحید اللامركزي جهدكما یسرني أن أهدي هذا ال
قرمیطي سمیرة / الأستاذةو مسعودي بلقاسم ،  /بالجلفة، خاصة السید المدیر

.هاني مصطفى، وإلى كل موظفي الشباك/و المهندس  

.محمد حر، الطاهر یحیاوي، أمین غویني/ و إلى رفقاء الدرب  

 كمال

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى قدوتي في الحیاة والدي العزیز شفاه االله ،

ان أمي حفظها االلهوإلى نبع الحن   

.و إلى إخوتي الأعزاء  

كما یسرني أن أهدي هذا الجهد إلى كل أساتذتي الكرام والشكر موصول لهم 
.عن كل  ما قدموه لي من عون  

.و إلى صدیقاتي العزیزات دون استثناء  

 نادیة
 



  
  

  
  ةــــــــــــمقدم
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  :مقدمة
تزداد حاجة المجتمعات إلى التشریع بالنظر إلى وتیرة تغیر الظواهر الاجتماعیة وعجز كل المصادر         

المتعلقة لاستخلاص القاعدة القانونیة و على رأسها العرف،هذا فضلا على أن الدول لم تعد تتبع الظاهرة 
تخلق أوضاعا جدیدة و تنظمها عن طریق التشریع ولا تقتصر هذه  الاجتماعیة بالتشریع فقط، بل أصبحت

الأوضاع عن الجانب الاجتماعي بل تتعداه إلى جمیع جوانب الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة والثقافیة 
  ....وغیرها
إن التشریع أصبح أكثر من ضرورة بالنسبة للدول في تنظیم أمورها و مصالحها و ضمان استقرار       
ها وتعزیز الحقوق و الحریات الأساسیة لأفرادها، بل أصبحت تتنافس في إصدار التشریعات المعززة نظام

لهذه الحقوق،و زاد في الأمر تقارب الدول و المجتمعات في نظمها حتى أصبحنا أمام موضوع جدید من 
،إذ أنه لا یعقل أن تجد مواضیع القانون هو عولمة التشریع التي تتجاوز الحدود الإقلیمیة و القانون الوطني

في قانون وطني ما یقل عن قانون آخر أو یخالفه بنسب كبیرة،ومنه فالتشریع أصبح هو الشغل الشاغل و 
  .الوظیفة الأساسیة للدولة

إن هذه الوظیفة التي لا تخلو من مخاطر بدءا من حصرها لجمیع ما وصل إلیه القانون في الدول وما      
ة من السرعة و التغیر و عدم الاستقرار أمام تأثیر تغیرات العالم ونفوذها بشكل كبیر یمیز الحیاة الاجتماعی

إلى مداخل الدول،ثم الكم الهائل من التشریعات أمام مشكلة الفعالیة و الملائمة،كل هذا جعل من وظیفة 
ظیفة التشریع غیر مقتصرة على سلطة واحدة،ذلك أنه من البدیهي و المتعارف علیه أن التشریع و 

البرلمان،غیر أن كل الدساتیر بدون استثناء أصبحت توزع هذه الوظیفة على كل السلطات الدستوریة 
الرسمیة،فالتشریع تحضره السلطة التنفیذیة،و تصادق علیه السلطة التشریعیة و تطبقه السلطة القضائیة و لها 

غیر مباشر في تقویمه و التمهید بتعدیله،كما أن بعض الدساتیر تجعل من القضاء أن تشارك و لو بشكل 
الخاص أساسا لاستخلاص القواعد المعیاریة للتشریع،بأن تخول ذلك إلى محاكم دستوریة علیا مع التنویع في 

مستقلة ما وسائل الدعوى في هذه الحالة ، و المؤسس الدستوري الجزائري قد أعهد إلى هیئة خاصة دستوریة 
یضبط و یدعم صناعة التشریع قبل صدوره وبعده عن الطریق آراء و قرارات یكون لها فیها المجال الواسع 

من مجالات التدخل في ضبط التشریع عن طریق ما یسمى ... للتغییر و التعدیل و الإبطال و التفسیر الخ
  .بالرقابة الدستوریة

الدستوري الذي توسع اختصاصه في التعدیل الأخیر للدستور  إن هذه الهیئة في الجزائر هي المجلس     
في مجال التشریع و بالتالي فهو مهیأ بهذه الاختصاصات بأن یكرس إرادته بشكل واسع في هذا الشأن حتى 
یمكن أن یطلق عنه هو الصانع الأساسي للتشریع طالما أن آرائه و قراراته تلزم بها جمیع السلطات بما فیها 

  .البرلمان
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و على ما سبق، ارتأینا أن نرى المجلس الدستوري في التشریع خاصة أن التعدیل الأخیر للدستور قد       
وسع العلاقة بین هذه الهیئة و مجال التشریع فكانت لنا أسبابا موضوعیة جدیة في اختیار هذا الموضوع 

دستوري و التشریع و سبقنا في خاصة وأنه مرتبط بالتخصص،كما أن رغبتنا في التعرف أكثر عن المجلس ال
التعرف على هذه التغیرات و المستجدات الدستوریة قبل غیرنا كان لنا دافعا ذاتیا في اختیار هذا 

  :الموضوع،الذي ینطوي على الإشكال التالي
  ما نطاق المجلس الدستوري الجزائري في صناعة القانون؟

        
  :أساسیینو نعالج هذه الإشكالیة عبر محورین         

  .المحور الأول نتناول فیه مفهوم التشریع و مفهوم المجلس الدستوري
  .المحور الثاني نتناول فیه كیف یتدخل المجلس الدستوري في التشریع عن طریق آلیة الإخطار و الرقابةأما 

   
 



  
  

  
  
  
  

  :الفصل الأول 
الإطار المفاهیمي للمجلس الدستوري الجزائري 

 والتشریع
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في  المنوطة به ، والتي تهدفالمختلفة  ختصاصاتالا یبرز دور المجلس الدستوري  من خلال     
ویتجلى ذلك ، مخلف المؤسسات الدستوریةالتوازن فرض احترام الدستور وسموه وكذا تحقیق إلى  الأساس

حیث یتضح الأساس القانوني لهذه . )لالمبحث الأو(   اختصاصاتهظیم المجلس الدستوري و تنل خلا
ثم من حیث الاختصاصات ذات الطابع ، ) لالمطلب الأو( الهیاكل التنظیمیة لهاو تشكیلتها  و الهیئة ،

 المختلف، حیث تظهر لنا أهمیة هذه الاختصاصات وارتباطها بمسائل عدة أبرزها الدور الرقابي 
  .)المطلب الثاني(

و لا یكون دور المجلس الدستوري فعالا وذا أهمیة ما لم یرتبط بعمل بارز في الحیاة القانونیة   
ألا وهو العمل التشریعي، ذلك أنه من سمات الدولة الحدیثة أنها دولة تشریعیة، تضبط مختلف المناحي 

بالمبادرة بالنصوص القانونیة و ذلك في ، حیث یستهل  )لالمبحث الأو( فیها بواسطة هذا العمل
، والتي یتم تجسیدها عبر مراحل تتوج بالمصادقة على )لالمطلب الأو(، والتي تعد مفصلیة تحضیرها 

 .)الثاني المطلب(النص
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  المجلس الدستوري الجزائري: المبحث الأول
ـــــرام الدساتیر في إسناد مهمة السهر على عهـــــدت  ـــــى جهـــــات معیالدستور احت ـــــة  وفـــــق إل مذاهب ن

في التجربة ، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال العاديء عدم مخالفة الدستور إلى القضاســـــــند مهمـــــــة  مختلفة فمنها من أ
مثـــــل " المحکمة الدستوریة" إلى محکمة مختصة أطلق علیها ومنهـــــا مـــــن أســـــند ذلـــــك الرقابیة الأمریکیة  

ة ذات طابع سیاسي أو إلى هیئ،  1968و دستور العراق لسنة ، 1961دستور یوغوسلافیا لسنة 
، وهـــــي في التجربة الفرنسیةمثــــل مـــــاهو الحــــال " المجلس الدستوري" یطلق علیها بــــالنظر إلــــى تشـــــكیلتها 

 لمجلس الدسـتوري الجزائـريمفهوم ا سنرىوعلیه  ،1ذاتها التي أخذ بها المؤسس الدستوري الجزائريالتسمیة 
  ).المطلب الثاني(  إختصاصاته و )ل المطلب الأو(

  مفهوم المجلس الدستوري: لأولالمطلب ا
فــي الحیــاة القانونیــة وحمایــة الدســتور وفــرض  إســهامهحتــى نعــرق طبیعــة المجلــس الدســتوري ومــدى        

احترامه ، لابد من التعرف على هذه الهیئة من حیث أساسها القانوني و بمعنى آخـر كیـف تـم الـنص علیهـا 
سـنتعرض فــي اختصاصـاتها المحــددة دسـتوریا، وعلیــه  هـذا مـن جهــة ثـم إلــى تنظـیم هــذه الهیئـة ووصـولا إلــى

، ثــم نتطــرق إلــى تنظــیم المجلــس )الفــرع الأول(هــذا المطلــب إلــى أســس نشــأة المجلــس الدســتوري الجزائــري 
  .)الفرع الثالث(، ثم اختصاصات المجلس الدستوري)الفرع الثاني(الدستوري 

  للمجلس الدستوري الجزائري القانونيالأساس : الفرع الأول

لا شك أن التجربة التشریعیة للدولة الجزائریة حدیثة إذا ما قیست بالتجارب العریقة في التشریعات      
المقارنة، غیر أن هذا لا یمنع من أن المجلس الدستوري الجزائري اقترن في نشأته مع نشوء الدولة 

كجهاز رقابي مكلف بالتحقیق في  ،تكریسا لدولة القانون و تجسیدا لمبدأ المشروعیة  الوطنیة في بدایاتها،
إذ نص أول دستور للجزائر المستقلة . 3وان اختفى في محطات معینة ،2تطابق الأحكام واحترامها للدستور

منه، غیر أن  64على إنشاء مجلس دستوري ، وبین صلاحیاته ضمن المادة  63في مادته 1963سنة 
لم یتم إدراج هذه  26/11/1976و في دستور  هذا الدستور ولد میتا لأنه سرعان ما عطل العمل به،

                                     
      ،2005قسنطینة، -، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق ، جامعة منتوري تنظیمه وطبیعته -رابح، المجلس الدستوري الجزائري  بوسالم  - 1

 .10ص 
أي تنظــیم؟، مقــال منشــور بالمجلـة الجزائریــة للعلــوم القانونیــة والاقتصــادیة :للتنظــیم عطـاء االله بوحمیــدة، المجلــس الدســتوري ورقابتـه - 2

 .77،،ص  03/2002العدد 40والسیاسیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزء 
.407، ص 1993النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى، الجزائر، الطبعة الثانیة، سعید بوالشعیر،   - 3 
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الأجهزة القیادیة في الحزب والدولة تمارس الرقابة : " على 186الهیئة من أساسه، و إن نصت مادته 
  ".السیاسیة المناط بها، وذلك طبقا للمیثاق الوطني ولأحكام الدستور 

لحزب جبهة التحریر الوطني الذي هو  و ببروز فكرة الرقابة الدستوریة عالج المؤتمر الخامس          
الحزب الواحد والمهیمن على الحیاة السیاسیة آنذاك، من خلال التوصیة بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة 

یكلف بالفصل في دستوریة القوانین قصد ضمان احترام سمو ) الأمین العام للحزب(رئیس الجمهوریة
  .   ا الأمر لم یتم إدراجه أو تكریسه دستوریا، وهذ1الدستور، وتدعیم مشروعیة وسیادة القانون

، تمیزت دستوریا بإصدار دستور 1989وببلوغ البلاد مرحلة سیاسیة مهمة سنة           
والذي نص صراحة على إنشاء مجلس دستوري یتمتع بصلاحیات أهم من تلك المخولة  23/02/1989

لتكریس دولة القانون، وعرفت عدید ، حیث تعد هذه المرحلة محاولة 19632إیاه بموجب دستور 
التي أصدرها المجلس الدستوري وكان لها الأثر الهام في إبراز العدید من  -الآراء والقرارات - الاجتهادات

  . 3المبادئ المرتبطة سواء بالحریات أو بمبدأ الفصل بین السلطات
، حینمـا أقـر توسـیع 28/11/1996و قد تدعم المجلس الدستوري أكثر في ضوء التعـدیل الدسـتوري لــ      

صــلاحیات المجلــس الدســتوري، لتشــمل رقابــة القــوانین العضــویة، وفــتح مجــال الإخطــار أمــام مجلــس الأمــة 
  .4باعتباره سلطة دستوریة و التي هي ولیدة هذا التعدیل

دولــة مكانـة المجلـس الدسـتوري فـي الهـرم القـانوني لل 20165و لقـد كـرس التعـدیل الدسـتوري الأخیـر لسـنة   
المجلـــس الدســـتوري هیئـــة مســـتقلة تكلـــف بالســـهر علـــى احتـــرام :"علـــى182جزائریـــة، حیـــث نصـــت المـــادة ال

  .. ".الدستور

  تنظیم المجلس الدستوري الجزائري: الفرع الثاني
ــــب التعــــرف علــــى تنظــــیم المجلــــس الدســــتوري التعــــرض إلــــى كیفیــــات تشــــكیله      أي تعیــــین رئیســــه  یتطل

شـكیلة و مصـدرها بـالنظر إلـى السـلطات التـي یمثلهـا أعضـاء المجلـس الدسـتوري تعـداد هـذه التو  وأعضائه 
، وكــذا مــدة العضــویة ومـــا یتعلــق بهــا، فضـــلا عــن واجبــات الأعضــاء طیلـــة عهــدتهم و مــایرتبط بمهـــامهم، 

                                     
   .116، ص  2003ا إدریس ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،مصر،طبعة بوكر  -1

".یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور: "1989من دستور  153المادة  - 2   
.117،  ص مرجع سابقبوكرا إدریس ،  - 3  

     یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني :" ،على 1996من دستور  98تنص المادة  -4
   .."ومجلس الأمة

.منه الإخطار لمجلس الأمة كذلك 166كما وسعت المادة    
.وما یلیها 118، ص مرجع سابقبوكرا إدریس ، : أنظر كذلك  

 .14دیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد ، یتضمن التع06/03/2016مؤرخ في  16/01قانون رقم  - 5
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     بالإضـــافة ضـــرورة العـــرف علـــى تنظـــیم المصـــالح الإداریـــة للمجلـــس باعتبارهـــا المســـهم فـــي نشـــاطه وعملـــه 
  .بلا شك

تشكیلة المجلس الدستوري - أولا  

الدستوري تشكیلة المجلس الدستوري عرفت عدید التغیرات بحسب التطور الزمني للمجلس  إن        
و رئیسي ، یتألف من رئیس المحکمة العلیا  10/09/1963المنصوص علیه بمقتضى دستور 

عضو یعینه و ،م المجلس الوطنيو ثلاثة نواب یعینه، الحجرتین المدنیة و الإداریة في المحکمة العلیا
 . لجمهوریةا رئیس
في حین ، 63)المادة( الذي لا یملك صوتا زائدا المجلس الدستوري ینتخبون رئیسهم اء و أعض      

ء و الأعضا، معینیناء حکمیین و أعض اءأعض 1958یضم المجلس الدستوري الفرنسي لسنة 
یعینهم  (3)ثلاثة ، 09)( ء المعینین تسعة ءاالجمهوریة القدامى و عدد الأعضء الحکمیون هم رؤسا
یعینهم رئیس مجلس  3)( و ثلاثة، یعینهم رئیس الجمعیة الوطنیة  (3)و ثلاثة ، رئیس الجمهوریة 

. سنوات 03 )( ثلاث كل على أن یجدد بالثلث . سنوات غیر قابلة للتجدید 09 )( لمدة تسع  ،الشیوخ
من الدستور  56المادة ( یة و له صوت مرجح و رئیس المجلس الدستوري یعینه رئیس الجمهور

 .1)الفرنسي 
منه بأن المجلس الدستوري یتکون  154یبین في المادة  1989فیفري  23في حین أن دستور        

ینتخبهما المجلس  2)(و إثنان، منهم یعینهما رئیس الجمهوریة  2)(إثنان: اء أعض 07 )( من سبعة 
 06و تدوم مدة العضویة ست  ،بهما المحکمة العلیا من بین أعضائها تنتخ 2)(الشعبي الوطني و إثنان
 .ثلاث سنوات ء كلعلى أن یجدد نصف عدد الأعضا، دید سنوات غیر قابلة للتج

  قابلة غیرسنوات 6)( و یعین رئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست     
  .للتجدید
) 9(على أن  یتکون المجلس الدستوري من تسعة  164في مادته  فینص 1996سنة دســــــــــتور أما       
ینتخبهمـــا المجلـــس ) 2(ء مـــن بیـــنهم رئـــیس المجلـــس الدســـتوري یعیـــنهم رئـــیس الجمهوریـــة ، و اثنـــان أعضا

تنتخبـــه المحكمـــة العلیـــا ، وعضـــو )1(ینتخبهمـــا مجلـــس الأمـــة، وعضـــو واحـــد ) 2(الشـــعبي الـــوطني، واثنـــان
لفتــرة واحــدة  یعــین رئــیس الجمهوریــة رئــیس المجلــس الدســتوري ............لــةینتخبــه مجلــس الدو ) 1(واحــد

  .سنوات)6(مدتها ست

                                     
 .11بوسالم رابح، مرجع سابق، ص  - 1
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ســنوات، ویجــدد نصــف عــدد )6(یضــطلع أعضــاء المجلــس الدســتوري بمهــامهم مــرة واحــدة مــدتها ســت     
  .سنوات)3(أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث 

 هـذا الأخیـر نصـتمـن  183لفقرة الأولى مـن المـادة أحكام انجد  2016وعن التعدیل الدستوري لسنة      
عضــوا، و للإشــارة فإنــه یعــین رئــیس الجمهوریــة ) 12(علــى أن المجلــس الدســتوري یتكــون مــن اثنــي عشــر 

 . بعنوان السلطة التنفیذیة، أربعة أعضاء من بینهم رئیس المجلس الدستوري

عضــــوان عــــن كـــل غرفــــة، ینتخبهمــــا )مـــةالمجلــــس الشـــعبي الــــوطني ومجلــــس الأ(و یمثـــل البرلمــــان         
 . نظرائهم بعنوان السلطة التشریعیة

أما بعنوان السلطة القضائیة، فإن المحكمة العلیـا تنتخـب عضـوین، و ینتخـب مجلـس الدولـة عضـوین       
  . أیضا

تهـا ویلاحظ على هذه التشكیلة أنه زاد عددها بثلاث أعضاء، فضـلا عـن أنهـا متوازنـة مقارنـة بمثیلا        
،  فضـلا عـن اسـتقلال كـل سـلطة 1قبل هذا التعدیل، مما یترجم المكانة التي أصبحت تحظى بها كـل سـلطة

 . بتعیین و اختیار ممثلیها

مــن الدســتور علــى أعضــاء  184أمـا عــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الأعضــاء، فقـد أوجبــت المــادة       
  :المجلس الدستوري المنتخبین أو المعینین مایلي

 سنة كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهم،) 40(وغ سن أربعینبل -
ســــنة علـــى الأقـــل فــــي التعلـــیم العــــالي فـــي العلــــوم ) 15( التمتـــع بخبـــرة مهنیــــة مـــدتها خمــــس عشـــرة -

القانونیــة، أو فــي القضــاء، أو فــي مهنــة محــام لــدى المحكمــة العلیــا أو لــدى مجلــس الدولــة أو فــي 
 .وظیفة علیا في الدولة

لى هذه الشروط التي أوجبت الخبرة فـي مجـال القـانون أو القضـاء أو فـي الوظـائف العلیـا الملاحظ ع و     
في عمل المجلس الدستوري من خـلال اختیـار أعضـائه بالشـكل السـالف الـذكر، للدولة  أنها تكریس للمهنیة 

  .بما ینعكس إیجابیا على الآراء والقرارات الصادرة عنه توافقا مع هذا الاختیار النوعي

                                     
قبل التعدیل ، یعطي السلطة القضائیة تمثیلا أقل بعضوین فقط، مما ترجم  1996إذ أن التمثیل الذي كان معمول به في دستور  -1

  . 119، ص مرجع سابق، ریسبوكرا إد: مكانة هذه السلطة آنذاك في النظام السیاسي الجزائري، راجع في ذلك
  .408، ص مرجع سابق،  سعید بوالشعیر: وكذلك راجع
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السالفة  183یعیّن رئــیس الجمهوریة، رئیس المجــلس الدســتـــوري ونائبه بموجـــب أحـــكام الــــمادة       
سنوات، وهناك من یفضل اختیار رئیس المجلس الدستوري من بین ) 08(واحدة مدتها ثمانیة  الذكر، لفترة

و الدستور ا، في إیطالیا و إسبانیمثلا ل هو الحاكما من طرف زملائه به مهمة إنتخازملائه بأن یترك 
  .2للمجلس أكثرلیة لأنه یحقق إستقلا 11963لسنة  الجزائري 

یجري المجلس له، مانع دائم حصول أو لته رئیس المجلس الدستوري أو إستقافي حالة وفاة و   
 و تبلغ نسخة منها إلى رئیس الجمهوریة الذي، سناكبر الدستوري مداولة برئاسة العضو الحاضر الأ

على أن یشرع رئیس المجلس ، خمسة عشرة یوما من التبلیغل یقوم بتعیین الرئیس الجدید خلا
 .3على تاریخ تنصیبه ل مكاالدستوري الجدید في ممارسة مهامه بعد مرور یوم 

مدتها غیر قابلة للتجدید  و یضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرین بمهامهم مرّة واحدة           
، في مدى إستقلالیة العضو مسألة جد مهمة مدة العضویة في المجلس الدستوري و نوات،س) 08(ثماني 
مما یؤدي إلى ، ء خاضعین مباشرة لتحرك لعبة الإنتخابات اءالمدة قصیرة یکون الأعضكانت فإذا 

و ، توقف تطور الأحکامء أن التغییرات المتکررة للأعضا، كما تکوین مجلس شبیه بالهیئة المعینة 
المدة طویلة جدا یمکن أن تدفع المجلس إلى قطع تطور كانت وإذا ، تضر بسلطة المجلس بالنتیجة

 .4المجتمع 

ثماني سنوات مدة العضویة في المجلس الدستوري بأن جعلها  لقد رفع الدستور الجزائري فيو          
من  164 / 4ادة المحسب ما جاء في  ست سنوات غیر قابلة للتجدید كما أشیر إلیه آنفا بعدما كانت 

كما هو وارد ،  عند تاریخ تنصیب العضو الجدید انقضائهاوتنتهي عهدة العضو بسبب . 1996دستور 
وم ـیتمم المرس، 5 05/04/2004مؤرخ في  04-105المرسوم الرئاسي رقم  منضمن المادة الثالثة 

یم المجلس والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظ 1989أوت  07المؤرخ في  89-143الرئاسي رقم
  .السالف الذكر الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه

وتجرى في هذه . أو المانع الدائم كما یمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة       
  . الحالات، مداولة یتم عقبها تبلیغ السلطة الدستوریة المعنیة بذلك

                                     
 .1963من دستور  63/2المادة   - 1
 .16بوسالم رابح ، مرجع سابق، ص  - 2
المتعلـــق بالقواعــــد الخاصـــة بتنظـــیم المجلــــس  07/08/1989المــــؤرخ فـــي  89/143مـــن المرســــوم الرئاســـي رقـــم  5و 4المـــادتین  - 3

المـؤرخ فـي   2002/157، المعـدل والمـتمم بالمرسـوم الرئاسـي رقـم 32قانون الأساسي لبعض موظفیه، جریـدة رسـمیة عـدد الدستوري وال
 .36، جریدة رسمیة عدد 16/05/2002

 .17بوسالم رابح، مرجع سابق، ص - 4
 .21جریدة رسمیة عدد  - 5
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مدة ، ویرى البعض أن 1سنوات) 04(كل أربع  توريو یجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدس       
التجربة ل العضویة وعدم قابلیتها للتجدید للفترة الموالیة و التجدید النصفي یضمن الإستمراریة و تفاع

یضمن إستقلالیة هذه المؤسسة عن باقي المؤسسات كما ل، بین الأجیال مع التجدید عن طریق التواص
  . 2رومانیا، بلغاریا، إسبانیا ، من فرنسا ل ي کبها فل وهذه الطریقة معمو، الأخرى

ل لکل یعتبر المجلس الدستوري من الأجهزة القلیلة في الدولة التي بها تمثیوعلـــى مـــا ســـبق فإنـــه          
بــالنظر إلــى التعــدیل (وممــا ینبغــي الإشــارة إلیــه فإنــه یســتمر المجلــس الدســتوري بتمثیلــه الحــالي  ،3السلطات

فـي ممارسـة الصـلاحیات ) والذي جاء بعدیـد الأحكـام التـي تتطلـب تكیفـا قانونیـا معـه 2016الدستوري لسنة 
  .4المخولة له دستوریا ، على أن تنتهي عهدة أعضائه الحالیین بانقضاء عهدة كل منهم

 الواجبات المرتبطة بالعهدة : ثانیا

 06/04/2016فـــي یخضــع عضــو المجلــس الدســـتوري للواجبــات المحــددة فــي أحكـــام النظــام المــؤرخ      
  :على ما یلي  76الذي یحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، و الذي ینص في مادته 

ـــــاد، و أن یحفظـــــوا ســـــریة "   ـــــتهم بنزاهـــــة وحی ـــــى أعضـــــاء المجلـــــس الدســـــتوري أن یمارســـــوا وظیف یجـــــب عل
ا المداولات، وأن یمتنعوا عن اتخاذ موقف علنـي فـي أي قضـیة تخضـع لاختصـاص المجلـس الدسـتوري طبقـ

  .من الدستور) الفقرة الأخیرة(183للمادة 
 ". كما یحب علیهم أن یلتزموا بواجب التحفظ 

:" من نظـام عملـه، علـى 77، فقد نصت المادة 5و بالنظر لحساسیة الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري   
  .من الدستور) 3الفقرة (183یتعین على أعضاء المجلس الدستوري مراعاة أحكام المادة :" على

كمــا یتعــین علــیهم قطــع أي صــلة مــع أي حــزب سیاســي طیلــة عهــدتهم، طبقــا لأحكــام القــانون العضــوي    
، وذلـك بهـدف ضـمان حیـاد المؤسسـة و اسـتقلالیتها، أحـاط المؤسـس الدسـتوري "المتعلق بـالأحزاب السیاسـیة

بمجــرد : "  مــن الدســتور علــى مــا یلــي 183مــن المــادة  3حــالات التنــافي بصــرامة شــدیدة ، إذ تــنص الفقــرة 

                                     
 . 1996 من دستور 183المادة  - 1
 .17بوسالم رابح، مرجع سابق، ص  - 2
العدد ،جامعة محمد خیضر بسکرة -العلوم الإنسانیةتشــكیل وصــلاحیات، مقـال منشــور بمجلــة : العـام رشــیدة، المجلــس الدسـتوري - 3

 .2005، فیفري السابع
، جریدة 06/04/2016محدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الصادر بتاریخمن النظام ال 88المادة  ، والدستورمن  214المادة  - 4

 .29درسمیة عد
.409، صمرجع سابقسعید بوالشعیر،  - 5  
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انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینهم، یتوقفـون عـن ممارسـة أي عضـویة أو أي وظیـــفة أو تكلـــیف 
ومـــن ثـــم، تتنـــافى ممارســـة وظیفـــة قاضـــي فـــي المجلـــس ". أو مهمـــة أخـــرى، وأي نشـــاط آخـــر أو مهنـــة حـــرة

كمـا یمنـع علـى . أو خـاصالدسـتوري مـع ممارسـة عهـدة برلمانیـة أو وظیفـة حكومیـة أو أي نشـاط آخـر عـام 
كـــل عضـــو قطـــع أي صـــلة مـــع أي حـــزب سیاســـي طیلـــة عهدتـــه، طبقـــا لأحكـــام القـــانون العضـــوي المتعلـــق 

  .1بالأحزاب السیاسیة

و مـــع ذلـــك، فبإمكـــان عضـــو المجلـــس الدســـتوري المشـــاركة فـــي الأنشـــطة العلمیـــة والفكریـــة ذات الصـــلة     
س الدســتوري، علــى أن لا تــؤثر هــذه الأنشــطة علــى والعلاقــة بمهــام المجلــس ، بتــرخیص مــن رئــیس المجلــ

  . 2استقلالیة العضو ونزاهته

و جــــدیر بالــــذكر أن المجلــــس الدســــتوري یمكنــــه الســــعي للانضــــمام إلــــى عضــــویة الهیئــــات والمنظمــــات     
الدولیـــة والإقلیمیـــة طالمـــا أن نشـــاطها لا یتنـــافى وعملـــه ، ولا یـــؤثر علـــى اســـتقلالیته وحیـــاده ، فضـــلا عـــن 

  .3المجلس تشمل تنظیم ندوات وملتقیات أو أي نشاط علمي أو فكري آخر له صلة بمهامه نشاطات

 تنظیم المصالح الإداریة للمجلس الدستوري: ثالثا
بالمصالح فإنه قد  تقرر تزویده وتیسیر عمله المجلس الدستوري من مباشرة مهامه بغیة تمكین      

سات و یساعده مدیرون للدرا  أمین عامیسیرها انة عامة بأم الإداریة التي تسمح بهذا العمل، حیث زود
یتعلق  89-143رقم  من المرسوم الرئاسي 06المادة من كما هو وارد ضمن البحث  و مصلحة إداریة  

، المعدل والمتمم، السالف موظفیه بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض 
  .الذكر
  وفقـــا لأحكــــــــــام  ررــبتحدید التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة بمق یس المجلس الدستوريیقوم رئ حیث      

له أن یوظف حسب إحتیاجات المصالح  السالف الذكر، و 89-143 المرسوم الرئاسي رقممن التاسعة المادة 
رئیس المجلس  متع ، كما یتقانون الوظیف العمومي المناصب موظفین یخضعون لأحکام  توفرفي حدود 
ري المسجلة في التکالیف المجلس الدستول الأمر بالصرف للإعتمادات المالیة اللازمة لعم بسلطةالدستوري 

إلى الأمین العام أو إلى أي موظف یکلف  ءهو یمکنه أن یفوض إمضا، للدولة  ةـة العامـبالمیزانی كةالمشتر
  .من المرسووم المذكور أعلاه 1ماجاء في المادة حسب بالتسییر المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري 

 

                                     
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 77المادة  -1

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 78المادة  - 2  
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 85و 84المادتین  - 3  



  الجزائري والتشریع مجلس الدستوريالإطار المفاهیمي لل: الفصل الأول

~ 10 ~ 
 

من نفس المرسوم رئیس المجلس الدستوري حق تحدید التنظیم الداخلي  التاسعة المادة  لقد خولت و
قام رئیس المجلس الدستوري بإصدار مقرر مؤرخ في  حیث عى إثر ذلك ، للمصلحة الإداریة بمقرر 

  :كمایلي إذ تتکون ، 1صلحة الإداریة للمجلس الدستوريیتضمن التنظیم الداخلي للم، 11/01/1993
  :نوجزها فیمایلي ل،مدیریة الموظفین و الوسائ 3-، مدیریة الوثائق 2-، الأمین العام 1-

  الأمین العام - 01
تفویض من رئیس بموجــــــــــب رر من رئیس المجلس الدستوري الأمین العام بموجب مقیجــــــــــري تعیــــــــــین 

الســـالف  89/143 المرســـوم الرئاســـي رقـــم من  8المادة كال كمـــا قررتـــه بـــنفس الأشـــالجمهوریة و تنهي مهامه 
الـذكر، علـى أن هـذا الأمــر قـد تـم تعدیلــه لیصـبح تعیـین الأمــین العـام للمجلـس الدســتوري بموجـب مرسـوم رئاســي 

مکرر  102/01رئاسي رقم  ح مـــن رئـــیس المجلـــس الدســـتوري، وهـــو مـــا قـــرره المرســـومأو بنـــاء علـــى اقتـــرابعد 
  . المنوه عنه أعلاه 89/143المعدل للمرسوم الرئاسي رقم  21/04/2001ي المؤرخ ف

المجلس الدستوري  أعمال خاذ التدابیر اللازمة لتحضیر الأمین العام للمجلس الدستوري بإت ویضطلع      
 من المقررالثالثة  و المادة  89/143السابعة من المرسوم الرئاسي رقم المادة  تطبیقا لأحكامو تنظیمها 

یقوم بتنشیط المجلس الدستوري و  ، كماالمتضمن للتنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس الدستوري 
ل مکتب البرید و الإتصافي ذلك یلحق به   ول،مدیریتي الوثائق و الموظفین و الوسائل ینسق ویراقب أعما

  مدیریة الوثائق -02
ـــــنشل لتي تهم مجاالوثائق ا كـــــزة كـــــلمدیریة الوثائق القیام بمرمـــــن مهـــــام   و  وري ــــــس الدستــــــاط المجلـ

من المقرر المتضمن التنظیم الداخلي الرابعـــــة  المـــــادة والتكفـــــل بهـــــا  وهـــــو مـــــا جـــــاء تحدیـــــده ضـــــمن ا ــــــمعالجته
  .وريـس الدستـصلحة الإداریة للمجلللم
  : 2من ثلاثة مکاتبهذه المدیریة تتألف حیث      

  .و التلخیص في میادین نشاط المجلس الدستوريالبحث ل نجاز أعمایقوم بإو : مکتب الدراسات  -
  .الصحافة و تنظیم وثائق وتسییرالأرشیفل إستغلا  مهمته :إستغلالها الوثائق ول مکتب تحلی -
  : مهامه هيو ، الضبط كتابة مکتب   -

ملفات الإخطار و تبلیغ القرارات و الآراء الصادرة عن المجلس الدستوري للسلطات ل تسجی  - أ   
  .المعنیة

                                     
مكـــرر المـــؤرخ فـــي  01/102وقـــد تـــم تعـــدیل هـــذا المقـــرر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم  .1993لســـنة  13جریـــدة رســـمیة عـــدد  - 1

 .58، جریدة رسمیة عدد 21/04/2001
 .من مقرر التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس الدستوري 5المادة  - 2
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  .لإنتخابیة و تبلیغ القرارات الصادرة للمعنیینالنزاعات ال الطعون في مجال تقباإس -ب 
  .و القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري ءارات و الآراحفظ المقر -ج 

 لمدیریة الموظفین و الوسائ - 03
  :، هيمن ثلاثة مکاتب ل مدیریة الموظفین و الوسائتتكون   

  .و یتولى التسییر الإداري لموظفي المجلس الدستوري إداریا و تکوینهم: مکتب الموظفین   - أ     
الذي یشارك في إعداد المیزانیة و القیام بعملیات المحاسبة : مکتب المیزانیة و المحاسبة  -ب     

  .المرتبطة بتطبیقها 
الدستوري و یتولى تسییر المعدات و التجهیزات التابعة للمجلس : العامة ل مکتب الوسائ - ج     

 .السالف الذكرمن المقرر  6المادة وفق  كما هو محددو صیانتها 
المکاتب المذکورة أعلاه بمقرر من رئیس المجلس  اءن التعیین في وظائف المدیر و رؤسیکو 

  .رمن نفس المقروهذا طبقا لأحكام المادة السابعة  نفسهال الدستوري و تنهي المهام فیها حسب الأشکا
المستخدمین اللازمین لسیر  ضبط تعدادی تضیات المادة الثامنة من المققر السالف الذكر فإنهحسب مقو
المصلحة الإداریة في المجلس الدستوري بقرار مشترك بین رئیس المجلس الدستوري و الوزیر هیاكل 

 .المکلف بالمالیة و السلطة المکلفة بالوظیفة العمومیة 
 وبذلك ترجع له، سلطة رئاسیة على موظفي المجلسیمارس ستوري رئیس المجلس الدوبهذا فإن        

سلطة الأمر بالصرف للإعتمادات المالیة  یتمتع بصفةأنه  ، كمامن المهامء صلاحیة التعیین و الإعفا
ئات و السلطات الهی مختلف ري إستقلالیة إداریة و مالیة عن للمجلس الدستو كون، المخصصة للمجلس

لمحکمة الدستوریة الألمانیة و یشبه تقریبا مجلس الدولة الفرنسي وكذا اام الأحکهذه  وهو في ، الأخرى 
 .1الإیطالیة 
ل یعدالذي ، 16/05/2002المؤرخ في  2002/157جدیر بالذكر أنه وفقا للمرسوم الرئاسي رقم و

المرسوم الرئاسي السابق المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض 
" ل بد - للدراسات والبحوث الدستوریة  كزء مر، سیما في مادته السادسة تم التنصیص على إنشاءموظفیه 

 كزمکرر من نفس المرسوم مر 6المادة في هذا الخصوص وتعرف  ، -سابقا" مدیرون للدراسات و البحث
    ،" قانون الدستوريالل داخلي للتفکیر و الإقتراح في مجال هیک: "الدراسات و البحوث الدستوریة بأنه 

 :مهامه في  تعددثم 
  .القانون الدستوري المقارن ل تطویر البحث في مجا -

                                     
 .25بوسالم رابح، مرجع سابق، ص  - 1
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  .على ترقیة تقافة الرقابة الدستوریة ونشرها ل العم -
  .الدراسات و البحوث الوطنیة والأجنبیة  كزتطویر التعاون مع الجامعات ومرا -
و یمکنه في هذا الإطار ، المجلس الدستوري ل االدراسات و البحوث التي تهم أعمل القیام بک -

  .ل ثابتة في هذا المجا ءاتنة بأي شخص أو هیئة تتمتع بکفاالإستعا
 الدراسات و البحوث الدستوریة مدیر عام كزیسیر مر: " على أن  1مکرر  6المادة كما جاء في        

  ".دراسات  ءیساعده مدیرو دراسات بحوث ورؤسا
الدراسات و البحوث الدستوریة تحت  زكیتولى المدیر العام لمر : "ى أن علمکرر  7وتنص المادة 

  ".مدیري الدراسات والبحوث و تنسیقهال تنشیط أعما، سلطة الأمین العام للمجلس الدستوري
توري بمقرر التنظیم الداخلي یحدد رئیس المجلس الدس: "مکرر على أن  9المادة أیضا وتنص  

  " .الدستوریة الدراسات و البحوث  كزلمر
بمـــا یـــنعكس المجلس الدستوري عمـــل ونشـــاط تطویر  كـــز مـــن شـــأنههذا المرء وعلى العموم فإن إنشا

، وتوسـیع نشـاطات الدراسـات والبحـوث علـى مسـتوى المجلـس الدســتوري بكـل ایجابیـة علـى دوره فـي دولـة القـانون
مادیــا وتنظیمیـا وبــالأخص بشــریا خصوصـا بعــد توسـیع الإخطــار إلـى أكثــر مـن جهــة لـه مــا یبـرره علــى أن یـدعم 

  .1بمختصین بما یتلاءم وطبیعة عمل المجلس

 المجلس الدستوري اختصاصات:  المطلب الثاني

من التعدیل الدستوري  189یحدد المجلس الدستوري قواعد عمله، وهذا حسب ما نصت علیه المادة        
حدید هذه القواعد، وتتمثل أهم الإجراءات ، ت06/04/2016، وقد تكفل النظام المؤرخ في  2016لسنة 

، التي تتسم بالتعقید نسبیا في 2المتبعة أمام أو من طرف هذه الهیئة تلك المتعلقة بمجال الرقابة الدستوریة
  :اختصاصات المجلس الدستوري، من حیثمجال رقابة صحة الاستشارات السیاسیة الوطنیة، وعلیه سنتناول 

 ستوریة على القوانینالرقابة الد: الفرع الأول
كرت بحیث ذ، 3الأساسیة للمجلس الدستوريتعد الرقابة الدستوریة على القوانین من بین الوظائف  

 :، حیث اعتبر الدستور الجزائري الحصر في الدستور الجزائري ل على سبی

                                     
 .وما یلیها 35، ص2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سعید بوالشعیر،المجلس الدستوري في الجزائر،  - 1

، أصول القانون محمد أرزقي نسیب: تعد مسألة الفصل في دستوریة القوانین اختصاص أصیل للمجلس الدستوري، راجع في ذلك -  2 
  .244، ص1998الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول ،دار الأمة، الجزائر، الطبعة الأولى، 

، 2008الأمــین شـــریط، الـــوجیز فـــي القــانون الدســـتوري والمؤسســـات السیاســـیة المقارنــة، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیة،الجزائر،الطبعـــة السادســـة، - 3
 .155ص
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  .النصوص العضویة  -
  .النظام الداخلي لتنظیم غرفتي البرلمان -
 ات القوانین والتنظیم، المعاهدات -

   .بمناسبة قیامه بالرقابة المنوطة بهالمجلس الدستوري ل لعملاختصاصات المحدد ل هي المجا    
حیث أن المؤسـس الدستــوري وعـــلى سبــیل الحصر وكما تمت الإشارة إلیه، أقر إجباریة عرض      

تها للدستور، الدستوري للفصل في مدى مطابق بعض النصوص، قبل الشروع في تطبیقها، على المجلس
الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بحیث یبدي المجلس  وهذه النصوص هي القوانین العضویة والنظام

تنفیذها بصدور رأي  الدستوري، رأیه فیها وجوبا مباشرة بعد المصادقة علیها، بحیث یرتبط الشروع في
  .1المجلس الدستوري

نها إلا بعد مراقبتها من طرف المجلس لقوانین العضویة هي تلك النصوص التي لا یمکن سو ا
وإصدار قرار بمطابقتها ومن ثم یقوم رئیس الجمهوریة بالمصادقة علیها ونشرها وفي حالة رفضها 

كانت في قرار المجلس فإذا  ءات حسب ما جاءلى رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراأو جزئیا  فع كلیا
على في حالة تأثیره أما إذا ، ار القانون ونشرهإصد یكونالمطابقة جزئیة ولا تؤثر على باقي النصوص 

ل إلى البرلمان لإدخا جملة واحدةیعید القانون  بل، والنشر الإصدارلا یباشر عملیة فإنه باقي النصوص 
المجلس الدستوري ویسلمه مرة أخرى رئیس الجمهوریة للمجلس  ما تضمنه رأيما بحسب تعدیلات 

  .عدیلات الجدیدة المجراة علیهوفق التالدستوري لمراقبة مدى دستوریة 
 

وهو ما یفید ، وفي حالة الرفض الکلي للنص فلا یمکن لرئیس الجمهوریة القیام بالمصادقة علیه
   .3قبلیةعلى النصوص القانونیة العضویة وبالتالي تکون الرقابة  2 وجوبیةأن هذه الرقابة لزوما 

ات ءولنفس إجراالقبلیة للرقابة  الذي یخضعالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان  وكذلك الشأن بالنسیة
 .4العضویةمراقبة القوانین 

 
مـا یفصـل المجلــس الدسـتوري بعــد إخطـاره فــي دسـتوریة المعاهــدات والقـوانین والتنظیمــات حسـب مــا ك       

 190و 186بینته المادة الخامسـة مـن النظـام المحـدد لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتوري،عملا بأحكـام المـواد 
، وفـي هــذه الحالــة  لا یــتم التصـدیق علــى المعاهــدة أو الاتفاقیــة 2016مـن التعــدیل الدســتوري لســنة  191و

، كمــا یصــدر المجلــس الدســتوري رأیــا إذا كــان الــنص القــانوني المعــروض علیــه لــم یصــبح 5غیــر الدســتوریة
                                     

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 03و  01، والمادتین 2016من التعدیل الدستوري لسنة  186أنظر المادة  -  1 
مطبعة الشعاع ،  -دراسة مقارنة  -الرقابة على دستوریة القوانین في مصر والأنظمة الدستوریة العربیة والأجنبیة، لبازعلي ا - 2

 280.ص  2001، الفنیة 
 .1996دستور  من 141أنظر المادة  - 3
 .1996دستور الفقرة الأخیرة من  186أنظر المادة  - 4

. 122، ص مرجع سابقبوكرا إدریس، : ، راجعوذلك لارتباطها باستقلال الدولة وسیادتها  - 5  
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قــد دخــل حیــز  نافــذا بعــد، ویصــدر قــرارا فــي الحالــة العكســیة أي إذا كــان الــنص القــانوني المعــروض علیــه
 . التنفیذ

وقد یحدث أن یعرض على المجلس الدستوري نصا قانونیا دخل منذ أمد حیز التنفیذ ورتب آثار،      
  . 1ویرى المجلس عدم دستوریته، فإن هذا النص یفقد أثاره، ابتداء من یوم قرار المجلس

معین إلا إذا تم عرضه علیه  و لا یحق للمجلس الدستوري أن یمارس الرقابة الدستوریة على نص قانوني
أي إخطاره من  طرف رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس الأمة،رئیس المجلس الشعبي الوطني، الوزیر 

، مما 2عضوا من مجلس الأمة) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(الأول، كما یمكن إخطاره من طرف خمسین
الصلاحیات التي خولها المؤسس یستبعد إمكانیة الإخطار الذاتي، وعلیه فإن حق الإخطار یعد من 

عکس ما تبناه المشرع الفرنسي حیث  الدستوري لهذه الجهات تمارسها بكل سیادة ومتى رأت ذلك مناسبا،
منح حق الإخطار بالنسبة للقوانین العضویة لرئیس الحکومة وبالنسبة للأنظمة الداخلیة لرئیسي غرفتي 

  .3البرلمان

  بع الانتخابيالاختصاصات ذات الطا: الفرع الثاني 

یكون الإجراء المتبع في حالة مراقبة صحة القوانین دستوریة على غرار الرقابة على حیث أنه        
الاستفتاء والانتخابات الرئاسیة والتشریعیة كتابیا وسریا إذ یفصل المجلس الدستوري في جلسة مغلقة وفق 

لمجلس أو رئیس الجلسة مرجحا في حالة قاعدة النصاب المحددة وبأغلبیة أعضائه، ویكون صوت رئیس ا
تساوي الأصوات،كما یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیة الاستفتاء، ویدرس الاحتجاجات ویعلن 

، و في مجال انتخاب رئیس الجمهوریة ، فإن المجلس الدستوري یفصل في 4النتائج النهائیة للاقتراع
في الطعون التي یقدمها المترشحون أو ممثلوهم صحة الترشیحات لانتخاب رئیس الجمهوریة، و یبت 

المفوضین قانونا لذلك، ویعلن النتائج النهائیة للانتخاب، كا یضطلع المجلس الدستوري بمراقبة حسابات 
 .5الحملة الانتخابیة للمترشحین والـفـصـل فـي صـحـة الـترشـیحات

                                     
  .1996 دستور من  191أنظر المادة  - 1

  .1996دستور من  187أنظر المادة  -  2 
 .العام رشیدة، مرجع سابق - 3

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 66إلى  62أنظر المواد من  - 4   
  .نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن ال 46إلى  28أنظر المواد من  - 5   

.  
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یعلــن المجلــس الدســـتوري  ضـــاء البـرلـمـــان إذكمــا یســهر المجلــس الدســتوري علــى مراقبـــة انــتـخـــاب أعـ      
كمــا یراقــب حســابات . ، ویبــت فــي أحقیــة الطعــون التــي یقــدمها المترشــح او الحــزب السیاســيالاقتــراعنتــائج 

 .الحملة الانتخابیة للمترشح
ان مهمـة المجلــس الدسـتوري كقاضــي انتخابــات هـي مهمــة فـي عمــق قــانون الانتخابـات، والأمــر هنــا        

بالمبـــادىء القانونیـــة المرتبطـــة بعملیـــة الانتخابـــات وصـــحتها، وللمجلـــس الدســـتوري دور فـــي تكـــریس یتعلـــق 
       .1وحمایة هذه المبادىء ، ولعل ما یزید الأمر رسوخا هو وجود قضاة في تشكیلة المجلس 

 فــــي مجــــال الانتخابــــات وعلیــــه فــــالمجلس الدســــتوري الجزائــــري یكتســــي طابعــــا قضــــائیا خاصــــا بــــه         
، حیــث أنــه فــي جمیــع الأحــوال یكــون الــرأي أو القــرار الصــادر عنــه ملزمــا ، ممــا والاســتحقاقات المتعلقــة بهــا

  .  2یضفي علیه الطابع القضائي الدستوري السامي

  الاختصاصات ذات الطابع الاستثنائي: الفرع الثالث
أكثـــر مــــا یظهـــر ذلــــك یكــــون یلعـــب المجلــــس الدســـتوري دورا هامــــا فـــي الحیــــاة السیاســـیة للــــبلاد، و         

بمناســـبة ظــــروف معینـــة تعرفهــــا هــــذه الأخیـــرة، حیــــث یحظـــى المجلــــس الدســــتوري باعتبـــاره جهــــاز أو هیئــــة 
دستوریة قائمة ، بتقدیم الاستشارات المناسـبة فـي حینهـا وموضـوعها، كمـا هـو الحـال فـي حالـة الطـواريء أو 

ام الحریــات و حقــوق الأفــراد وســمو الدســتور، تــم ، إذ أنــه وضــمانا لاحتــر 4أو الحــالات الاســتثنائیة  3الحصــار
التنصــــیص دســــتوریا علــــى عــــدم إمكانیــــة تقریــــر الحــــالات المنــــوه عنهــــا إلا بعــــد استشــــارة رئــــیس المجلـــــس 

مـن التعـدیل الدسـتوري  109إعلان الحرب حسـب مـا تضـمنته المـادة  وهو الشأن ذاته بمناسبة الدستوري،  
س المجلــس الدســتوري وظــائف رئــیس الدولــة فــي حالــة الحــرب مكانیــة تــولي رئــی، فضــلا عــن إ2016لســنة 

مـــن التعـــدیل  110واقتـــران ذلـــك بشـــغور رئاســـة الجمهوریـــة ورئاســـة مجلـــس الأمـــة حســـب مـــا بینتـــه المـــادة 
  .2016الدستوري لسنة 

مــن خــلال أیضــا أرائــه بمناســبة اتفاقیــات الهدنــة 5مجلــس الــدور الــذي یلعبــه ال أهمیــةو تتجلــى بوضــوح      
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  111ات السلم وفق ما تقتضیه أحكام المادة ومعاهد

                                     
قاضـي انتخابـات، مقـال منشـور بمجلـة المجلـس الدسـتوري، مجلـة نصـف سـنویة تصـدر عـن : مسعود شـیهوب، المجلـس الدسـتوري - 1

 .92، ص2013/ 01المجلس الدستوري الجزائري، العدد 
 .125ص  ،مرجع سابقالسعید بوالشعیر ، المجلس الدستوري في الجزائر،  - 2 

.1996دستور  من 106و 105أنظر المواد  - 3  
.1996دستور  من 107ر المادة أنظ - 4  
.116، ص2009مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دار بلقیس، الجزائر، طبعة  - 5  
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فضـــلا عـــن الإجـــراءات الوجوبیـــة التـــي یتخـــذها المجلـــس الدســـتوري فـــي حالـــة حصـــول مـــانع لـــرئیس         
الجمهوریـة أو فـي حالـة وفاتـه أو اسـتقالته، إذ یتـولى كـذلك رئـیس المجلـس الدسـتوري مهـام رئـیس الدولـة فـي 

ـــ لأي ســـبب كـــان، حیـــث یجتمـــع و بشـــغور رئاســـة مجلـــس الأمـــة  فاتـــهو ة اســـتقالة رئـــیس الجمهوریـــة أو حال
المجلــس الدســـتوري وجوبـــا، و یثبـــت بالإجمـــاع الشـــغور النهـــائي لرئاســـة الجمهوریـــة وحصـــول المـــانع لـــرئیس 

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  102مجلس الأمة كما اقتضته المادة 
یعــد جهــازا وفـق مــا تقـدم مــن صـلاحیات عض یــرى بـأن القــول بـأن المجلــس الدســتوري ولـئن كــان الـب        
هــو أمــر متعــارض مــع المبــادىء الأساســیة للقــانون الدســتوري، ســیما مبــدأ الدیمقراطیــة ، ذلــك أن و سیاســیا 

الســیادة هــي للأمــة تمارســها مــن خــلال ممثلیهــا أو عــن طریــق الشــعب مباشــرة بواســطة الاســتفتاء، فــي حــین 
الممكـــن أن تنقـــاد تلـــك الهیئـــة الدســـتوریة لمختلـــف الأهـــواء الحزبیـــة وغیرهـــا بمـــا لا یمكنهـــا التخلـــي عـــن مـــن 

رغبـــات الســـلطة التـــي شـــكلتها، وبـــذلك تســـقط الغایـــة مـــن الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین، كمـــا أن أعضـــاء 
له، وهـو مـا لا یحـق المجلس الدستوري هم في عمومهم لیسوا ممثلین للشعب، كما أنهم غیر منتخبین من قب

  .1معه لهم ممارسة السلطة السیاسیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                     
بمجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصـادیة، مقال منشور ،دراسة مقارنة-تقییم الدور الرقابي للمجلس الدستوريإلیاس جوادي،  - 1

 .309و 308ص ،2012الجزائر،العدد الثاني،جوان /معهد الحقوق بالمركز الجامعي بتامنغاست
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  ي للنصوص القانونیةعمل التشریعال: المبحث الثاني
عمـل الــنص القــانوني هــو عمــل یرتكــز إلــى أســس وقواعــد ینظمهــا الدســتور فــي كــل مراحلــه، بــدءا مــن       

مـــن خـــلال هـــذا  وهـــو ماســـنراه  حـــق المبـــادرة ثـــم تحضـــیر الـــنص والمصـــادقة علیـــه حتـــى لحظـــة إصـــداره،
  .المبحث

 وتحضیره قانونيالمبادرة بالنص ال: المطلب الأول
المبادرة به كما قررها  اختصاصالتعرف على الجهة التي لها  قانونيیتطلب إعداد النص ال

م كفكرة قانونیة تفصیلا في النص المكتوب، والكیفیات التي یت إفراغهالدستور، الجهات التي یتعین علیها 
  :، وعلیه سوف نتطرق إلى هذه النقاط فیما یلي1بها هذا العمل

  قانونيالمبادرة بالنص ال: الفرع الأول
، الذي ینظمه الاختصاصطابعه، وبالتالي فهو یخضع لمعیار  القانونيأهم ما یمیز النص 

سیة في كل سلطة من السلطات الرئی اختصاصاتویوزعه الدستور، لكونه الحسم الذي من خلاله تتحدد 
یتجسد في المبادرة بالنصوص القانونیة، وعلیه سوف نرى في هذا  الاختصاصالدولة، وأهم مضمون لهذا 

  .الموضوعة في ذلك؟ القیود، وماهي المبادرة به، وما هي ما هي أشكال النص القانونيالفرع، 
  :أشكال النص القانوني - أولا

وني من اجل مناقشته والمصادقة علیه من قبل اقرار الحق بایداع نص قان" تعرف المبادرة بانها 
علینا أن نحدد ذلك قبل أن نتطرق إلى  اذما، لشكل أو وصف له ، لكن أي نص قانوني یتخذه 2"البرلمان
  .النص القانوني أشكال إلى الدستور الحق في ممارستها،  ومن أعطاه، المبادرة شكل 
  : في شكل تشریع أساسي قانونيالنص ال - 01

، حیث یظهر قانونيهو التشریع الأساسي وهو بدوره یضع المبادئ الأساسیة للنص ال الدستور
 ، أي منبمجال أو نطاق القوانینأنها تتضمن العدید من المواد التي تتعلق  3من خلال وثیقة الدستور

یتعلق التي تنص على مبدأ قانونیة الضریبة ، ومنها ما  78لمادة المحتوى كما هو الحال بالنسبة  ل حیث
التي تحدد الإطار  138المتعلقة بالمبادرة بالنص القانوني، المادة  137، 136بالإطار العام مثل المواد 

من  140حیث حددت المادة العام الذي یتم فیه مسار المبادرة بالقوانین، إلى مرحلة التصدیق علیها ، 

                                     
خلف هاشم البهادلي، وعثمان : یعرف النص هنا على أساس السلطة المختصة بسنه وإجراءات إعداده التي یمر بها لحین سیرورته نافذا، لاحظ - 1

 .18، ص2012، التشریع بین الصناعة والصیاغة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى سلمان غیلان العبودي
2- MAURICE DUVERGER ; Institutions politiques et droit constitutionnel " , 12éd, P.U.F., Paris , 
1971, T.1, p168. 

  .2016نة لس لاحظ في ذلك التعدیل الدستوري -3
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تقرر أنه یشرع البرلمان بقانون عضوي التي  141المادة في حین البرلمان ، یشرع فیها  مجالا 29الدستور
بها فضلا عن تلك التي ترتبط  نصت على ذلك،الدستور أخرى من مواد  في مجالات محددة إلى جانب

المبادرة  وله كیفیات من حیثبصبغة النص الدستوري، قد یكون ي فالنص القانونبصفتها نصا تشریعیا 
  .والتحضیر والتصدیق علیه

  دولیة اتفاقیةشكل في  قانونيالنص ال - 02
الثروة  واكتسابالعمالة ورأس المال  وانتقالللأعمال للتعاون و المتداخلة العالمیة لقد فرضت البیئة 

 اقترانا، وهذا ما جعل الجزائر وعلى غرار العدید من الدول على إقلیم الدولة سیادة القانوننفسها للحد من 
، حیث مختلف المجالاتالثنائیة والمتعددة في  تفاقیاتالابوجود مصالح بین الدول إلى إبرام العدید من 

تم في وثیقة أو أكثر،  سواءاتفاق دولي بین دولتین أو أكثر ویخضع للقانون الدولي، "بأنها  الاتفاقیةتعرف 
  . 1وهذا حسب تعریف اتفاقیة فینا للمعاهدات" وأیا كانت التسمیة التي تنطبق علیه
الدولیة، ووضع لكل منها ما یمیـزها  للاتفاقیاترق إلى عـــــدة أشكـــال والدستور الجزائــري قد تطــــ

مراحل الإعداد والتوقیع والمصادقة والرقابة الدستوریة،  باختلافوالإجراءات وهذا بالطبع  الاختصاصمن 
الأساسي ضمن اختصاص رئیس الجمهوریة حیث جاء ضمن المادة  االمؤسس الدستوري وضع إطاره و

كما حدد موقعها ضمن النظام القانوني " یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها"أنه  09ة الفقر  91
المعاهدات التي یصادق علیها رئیس " من الدستور والتي جاء فیها  150الداخلي ضمن المادة 

 تفاقیات، وعلیه تعتبر هذه الا"على القانونالجمهوریة، حسب الشروط التي ینص علیها الدستور، تسمو 
خاصة بها تنعكس على  اختصاص، وهي كذلك تتمتع بقواعد 2قانونيتشریعا یمثل أحد أشكال النص ال

  .حق المبادرة بها وكیفیات تحضیرها والمصادقة علیها وإصدارها
  في شكل تشریع عادي  النص القانوني - 03

وهذا ما  ستور،یتناول مجالا ما حدده الدعادي، یمتاز بأن موضوعه التشریع الأو  يقانونالالنص 
من الدستور السابق ذكرها حیث تحدد نطاق التشریع العادي التي یشرع فیها  140نصت علیه المادة 

التي  للاختصاصات -التشریع العادي-قانونيالبرلمان بالعدید من المجالات ، وعلیه یخضع النص ال

                                     
 2166اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -1

، وقد عقد المؤتمر في دورتین فـي 1967دیسمبر /كانون الأول 6المؤرخ في  2287، ورقم 1966دیسمبر /كانون الأول 5المؤرخ في 
، واعتمدت 1969مایو /آیار 22ابریل إلى /نیسان 9وخلال الفترة من  1968مایو /آیار 24مارس إلى /آذار 26رة من فیینا خلال الفت

كــانون  27ودخلــت حیــز النفــاذ فــي 1969مــایو /أیــار 23وعرضــت للتوقیــع فــي  1969مــایو /أیــار 22الاتفافیــة فــي ختــام أعمالــه فــي 
  .1980ینایر /الثاني

الدولیة قانونا داخلیا أم لا، فمنهم من قال بذلك، ومنهم من اعتبر القانون له اختصاصه  الاتفاقیة باراعتلقد اختلف الفقه حول  -2
ن ، إنفاذ المعاهدات الدولیة في القانو دبابش عبد الرؤوف :أو المعاهدة هو القوة فقط، لاحظ الاتفاقیةومجاله وقوته، وأكثر ما تكسبه 
  .   44، ص2013-2012في الحقوق تخصص قانون دولي عام، جامعة محمد خیضر بسكرة، جیستیر الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ما
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لعادي لكن مع بعض ، فضلا عن القوانین العضویة التي تدخل في باب التشریع اأسسها الدستور
  .1الخصوصیة من حیث النطاق وكذا من حیث التصویت علیها

  القانونيالمبادرة بالنص  أشكال: ثانیا
یمیز الدستور بین نوعین من أشكال المبادرة بالنصوص القانونیة، وخص كل شكل ومیزه من 

  :، ومن حیث الشروط والإجراءات، ونتطرق إلیهما فیما یليالاختصاصحیث 
لقد ارتبط دستوریا هذا الشكل بالسلطة التنفیذیة، فكل مبادرة تقوم بها  :مبادرة بمشروع النصال - 01

السلطة التنفیذیة عن طریق كل من رئیس الجمهوریة، والوزیر الأول تسمى مشروعا، ویترتب عن ذلك 
مان إلى رأي البرل إیداعهالعدید من الشروط والمسائل القانونیة، أهمها أن المشروع یخضع وجوبا قبل 

مجلس الدولة، كما یخضع للموافقة من طرف مجلس الوزراء، وبالتالي فالمشروع یخضع لجملة من 
، ولقد نظم المشرع المبادرة 2بالاقتراحوالتحضیر العملي قد لا یتطلبها الشكل الثاني المسمى  الإجراءات

 12- 16:ور، ثم القانــون العضوي رقمبمشروع القانـون بجملة من الأحكام القانونیة، التي من بینها الدست
تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا  یحدد 2016أوت سنة 25مؤرخ في

العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، حیث تطرق هذا القانون إلى كیفیة إیداع هذه المشاریع وكیفیة 
  .4س الشعبي الوطني، واستفاض في ذلك النظام الداخلي للمجل3دراستها

في مجال نصوص القانون بأعضاء البرلمان  الاقتراحیرتبط دستوریا    :النص باقتراحالمبادرة  - 02
، 5الذین خصهم الدستور بذلك وإن كان واضحا أنه یرتبط بشكل حصري بنواب المجلس الشعبي الوطني

                                     
،الوافي في شرح القانون الدستوري فوزي أوصدیق: و إن اعتبرها البعض أنها قوانین أساسیة بالنظر لموضوعاتها ذات الطبیعة الدستوریة،لاحظ  - 1

الــوجیز فــي  ،الأمــین شــریط: وكــذلك. 89،ص2008ت الجامعیــة،الجزائر، الطبعــة الثالثــة،الســلطات الثلاث،دیــوان المطبوعــا-الجــزء الثالــث-الجزائــري
  .21القانون الدستوري والمؤسسات الساسیة المقارنة، مرجع سابق، ص

هذا ما جعل بعض الحكومات تلجأ لتمریر بعض القوانین إلى أصدقائها النواب من أجل تفعیل مكنة الإقتراح التي هي أخف  -2
المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة القانونیة الجزائریة،مجلة الوسیط،وزارة العلاقات  مسعود شیهوب، :حظشروطا، لا

  .99، ص 10/2013مع البرلمان،العدد 
ا ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذ25/08/2016في مؤرخ  16/12:القانون العضوي رقم -3

  .50:العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة ج ر
، مع 2000یولیو  30وما یلیها من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المنشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ  58لاحظ المواد  -4

والتعدیل الدستوري الأخیر، وكذا القانون الإشارة أن هذا النظام الداخلي هو ساري التطبیق بصفة انتقالیة ریثما تعدل أحكامه بما یتوافق 
  .أعلاهالسابق ذكره  12-16:العضوي رقم

القوانین في ید النواب وحدهم دون أعضاء مجلس الأمة، لكن  باقتراحیحصر المبادرة  1996من دستور  119لقد كان نص المادة  -5
، لكن في مجالات محددة  136مجلس الأمة بموجب المادة  ءبالمبادرة وجعله یشمل أعضا الاقتراح التعدیل الدستوري الأخیر قد وسع

  .المحدثة منه 137بالمادة ومحصورة كما جاءت 
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، إذ أنه 1الحال في شكل المشروع ومما یمیز هذا الشكل من المبادرة أنه غیر مقید بإجراءات مثلما هو
، 2یتخلص من مراحل كثیرة، لكن یبقى محصور التجسید خاصة في البلدان الأقل تعایشا مع الدیمقراطیة

ولقد نظم المشرع هذا النوع من المبادرة بجملة من النصوص القانونیة منها ما هو وارد في الدستور، ومنها 
النظام الداخلي للمجلس الشعبي  و فصلهالسابق الذكر  12-16:ما هو وارد في القانون العضوي رقم

  .الوطني
كما نشیر أن النص المقترح لا یأخذ شكلا مستقلا إذ قد نجده یطرح كبدیل في حالات التعدیلات     

لمشاریع النص التي تكون أثناء مناقشتها، وهي الحالات الأكثر شیوعا في ذلك حیث اعتبر البعض أن 
والواقعیة لاقتراح النصوص هي هذه التعدیلات التي یضیفها النواب في جلسات المناقشة، الصورة الحقیقیة 

لكن یبدو أن في هذا لبس واضح ذلك أن الدستور وكذا الأحكام القانونیة والتنظیمیة  المتعلقة بذلك 
  .3النصوص وهو الأمر الذي یختفي تماما في حالة التعدیلات اقتراحوضعت شروطا في 

  :قانونيحق في المبادرة بالنص الال - ثالثا
  :فیما یلي ، وعلیه سوف نرى ذلككما قرره الدستور الاختصاصتتنوع المبادرة من حیث توزیع      
  :ومجاله قانونيحق السلطة التنفیذیة بالمبادرة بالنص ال - 01
المبادرة  تصاصاخخول الدستور للسلطة التنفیذیة ممثلة في كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول      

في شكل  الاختصاص، وتجسد هذا 4حسب الشكــل القانوني الذي تــــم التطـــرق إلیه سابقـــا قانونيبالنص ال
  :واحد هو مشروع النص، وتوزع إلى ما یلي

  حق المبادرة لرئیس الجمهوریة  -أ
الدولیة،  والاتفاقیةتوري خول المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة حق المبادرة في مجال التعدیل الدس     

  :وسنرى ما هو الأساس القانوني في ذلك فیما یلي
لرئیس الجمهوریة حق : "من الدستور على أنه 208حیث جاء في نص المادة  :تعدیــل الدستور- 

بنفس الصیغة  الأمةیصوت علیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس  أنبالمبادرة بالتعدیل الدستوري، وبعد 
  ....".نفسها التي تطبق على نص تشریعيحسب الشروط 

                                     
   .98، صمسعود شیهوب، مرجع سابق -1
  .أن المبادرة باقتراح القوانین في الجزائر تكاد تكون منعدمةیبقى  -2
،  وزارة العلاقات مع البرلمان مجلة الوسیط، ،)مقارنةدراسة ( في النظام البرلماني الجزائري ، حق التعدیل شریط الأمین -3

  .131ص ،10/2013العدد
-فـوزي أوصـدیق، الـوافي فـي شـرح القـانون الدسـتوري الجزائـري: وهذه الجهات مقدمة من حیث الأولویـة فـي المبـادرة عـن بـاقي الجهـات، لاحـظ - 4

 .86،ص-الجزء الثالث
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ویلاحظ إذا أن مشروع التعدیل الدستوري یتمیز هنا بكونه یخضع لنفس مسار النص التشریعي العادي     
في المرحلة الأولى ، أما في المرحلة الثانیة وهي الأهم فیعرض على الشعب وهذا إذا ما كان یتعلق 

والمواطن وحریاتهما، ویمس بأي  الإنسانمجتمع الجزائري، وحقوق التعدیل بالمبادئ العامة التي تحكم ال
للسلطات والمؤسسات الدستوریة، أما إذا لم یكن یتعلق بالمبادئ الأساسیة فإنه  الأساسیةكیفیة التوازنات 

  .ینحو منحى القانون العادي مع بعض الخصوصیات
مهوریة دون الوزیر الأول في السلطة رئیس الج اختصاصوبذلك تكون المبادرة بمشروع التعدیل من    

  .التنفیذیة
خول الدستــــور رئیس الجمهوریـــــة حــــق إبرام المعاهــدات الدولیة، وجاء ذلك في   :الدولیة الاتفاقیات- 

یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق "على أنه  09من الدستور التي تنص ضمن فقرتها  91نص المادة 
  إشارة أيالدستور  أحكاملا وجود في  إذق محصور فقـــط لرئیــس الجمهوریة دون سواه وهــــذا حـــ 1"علیها

  .المعاهدات إبرامحق  أخرىلتخویل جهة 
رئیس الجمهوریة الأمر واحد وهو  انفراد إن تعددت أنواع المعاهدات الدولیة في الدستور إلا أن  و    

  .حق إبرامها دون أي جهة أخرىب
  :   لوزیــــر الأولحق المبادرة ل -ب

الوزیر الأول جد واضح في مشاریع النصوص القانونیة،  اختصاصیبدو من خلال الدستور أن 
ولكنه یقتصر فقط في مشاریع التشریع العادي الذي یكون له الحق في المبادرة بها دون باقي التشریع 

لكل من الوزیر " لدستور أنه من ا 136، وفي هذا الصدد فقد جاء ضمن المادة )الاتفاقیاتالدستور، (
  :، والملاحظ من هذا النص ما یلي.."والنواب وأعضاء مجس الأمة حق المبادرة بالقوانین الأول
 .أن للوزیر الأول وحده دون باقي أعضاء الوزارة حق المبادرة بمشروع النص القانوني -
 .أن رئیس الجمهوریة لیس له حق المبادرة بمشروع النص القانوني -
ولئن كان عموم المبادرة بالنصوص التشریعیة لا یعرف حدودا واضحة بین تلك التي تمثل نطاقا        

والتي تقع خارج هذا النطاق والتي یعرفها المؤسس الدستوري بالتنظیمات وهي من  2البرلمان لاختصاص
  .143رئیس الجمهوریة كما حددت ذلك المادة  اختصاص

  
  

                                     
الدولیة وهي  والاتفاقیاتنصوص من الدستور التي جاءت على ذكر المعاهدات  یجد مبرره في عدة الاختصاصلاحظ، أن هذا  -1

  .149، 111، 91كل من المواد 
بالمبادرة ضمن هذه  اختصاصبالمجالات التي یشرع فیها الدستور یبقیه صاحب  بارتباطهالملاحظ أن اختصاص الوزیر الأول  -2

  .1996دستور من  143یس الجمهوریة والمكرس بالمادة المجالات وإن تعدى ذلك یكون قد اتسع على اختصاص رئ
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  :قانونيلمبادرة بالنص الحق السلطة التشریعیة با - 02
علیه  بحق المبادرة باقتراح النصوص التشریعیة، و أعضائهاتتمتع السلطة التشریعیة بواسطة 

  :والقیود الواردة علیه فیما یلي الاختصاصهي حدود هذا  ما سوف نرى
الدستور  خول الدستور لنواب وأعضاء البرلمان حق المبادرة باقتراح تعدیـــل:اقتراح تعدیل الدستور-أ

لا یقتصر على نواب المجلس الشعبي الوطني، بل جمع بین أعضاء غرفتي  الاختصاصوأن هذا 
من  211البرلمـــان معا أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـــة، حیث جــاء ضمـــن نص المادة 

دروا باقتراح تعدیل غرفتي البرلمان المجتمعین معا، أن یبا أعضاء) 3/4( اعبار یمكن ثلاث "الدستور أنه 
  .الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي

  :اقتراح النص هنا مرتبط بجملة من الشروط أهمها ما یلي أنویتضح إذا 
 الاقتراحأن یكون صادر عن ثلاث أرباع أعضاء الغرفتین مجتمعین معا، وهذا النصاب شرط لقبول  -

  .القبول وإلا تعرض لجزاء عدم
  .عن طریق رئیس الجمهوریة الاقتراحأن یكون  -
المجلس الدستوري ذلك، بل  رأىما  إذاالاقتراح هنا لا یتمتع بما للمشروع من میزة التعدیل بقانون  إن -

  . الشعبي سواء أتعلق بالمبادئ الأساسیة أم لا الاستفتاءهو عرضه على  للاقتراحالسبیل الوحید 
مرتبط بجملة  الاختصاصفي النصوص التشریعیة، فهنا یكون هذا  أما:شریعياقتراح النص الت -ب

  :من الشروط نعرضها فیما یلي
نائبا، وهذا ما تضمنته الفقـــــرة الثانیة من المادة  20قدمها  إذاتكون اقتراحات القوانیـن قابلة للمناقشة،  -

  .من الدستور 136
من  140لتشریع التي تعهد للبرلمان، وفي هذا نجد المادة یكون موضوع الاقتراح هو احد مجالات ا أن -

  .1الدستور تحدد المجالات التي یشرع فیها البرلمان
نتیجته تخفیض الموارد العمومیة، او زیادة النفقات العمومیة،  أوقانون، مضمونه  أيأنه لا یقبل اقتراح  -
من  أخرتوفیر مبالغ مالیة في فصل  أوالدولة،  اداتإیر كان مرفوقـــا بتدابیــر تستهدف الزیـــادة في  إذا إلا

من  139، وهذا كما جاء ضمن نص المادة إنفاقهاالمبالغ المقترح  الأقلالنفقات العمومیة تساوي على 
الدستور، والملاحظ أن غایة هذا الشرط أو القید، تنحصر في عدم المساس بالتوازن المالي الذي تضمنه 

                                     
التحدید الأفقي ینصب حول التمییز بین  أنوعمودیا، حیث یرى  أفقیاأن التشریع للبرلمان یتحدد  ،شیهوبمسعود  : الأستاذیرى  -1

ي اختصاص التشریع والتنظیم ف والإباحةتشریع المبادئ العامة وترك التفاصیل للحكومة ، أما التحدید العمودي فجاء بین المنع 
للسلطتین، لكن یبقى حسبه عملیا هذا التمییز غیر واضح خاصة وأن مسألة كشفه تعود للمجلس الدستوري، وأنه غالبا ما لا یتم الدفع 

  .94 ، ص، مرجع سابقمسعود شیهوب: لاحظبعدم القبول مما لا یتبین معه هذا التمییز، 
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من جهة ثانیة نسجل أن هذا الحضر لیس مطلقا فالمؤسس الدستوري ترك قبول مشروع المالیة من جهة، و 
  .الإفتراح مقرونا بتدابیر یتم عرضها من أجل ضمان التوازن

الدولیة التي تبقى فقط لرئیس  الاتفاقیاتلا تمتد إلى نصوص  بالاقتراحوعموما نشیر أن المبادرة 
 .الجمهوریة دون سواه

  روع النهائي للنص مرحلة المش :الفرع الثاني
، وإن كانت تتمیـــــز كذلك بعــــدم التجـانس قانونيتعتبـــــر هذه المرحلــــة أهـــــم مرحلــــة في النـص ال

، لذا قانونيالدولیة، تتمیز تماما عن باقي النص ال فالاتفاقیةطبیعة النص،  اختلاففي ترتیباتها حسب 
بعضهما، من حیث الهیئات المسئولة عن المشروع ومن حیث  سنقوم كذلك في هذا الشأن لتمیزهما عن

  :مسلك النص حتى إیداعه مكتب المجلس الشعبي الوطني، وهذا عبر النقاط التالیة
  :الأجهزة المسئولة عن المشروع النهائي للنص وعمل كل منها - أولا

الوزارة  أجهزةلأخص ي كمشروع تمهیدي یبدأ لدى الهیئات السابق ذكرها، وباإذا كان النص القانون
، إلا أن المشروع النهائي له هیئات مغایرة تماما وهي بالطبع تتوزع إلى كل من الأمانة العامة المعنیة

  :للحكومة، مجلس الدولة، ومجلس الوزراء، ونفصل في ذلك فیما یلي
وریة، وقد جهاز دائما في رئاسة الجمه بأنهاتعرف هذه الهیئة :الأمانة العامة للحكومة وعملها - 01

المؤرخ  74-77: تدرجت في طبیعتها القانونیة عبر العدید من النصوص، والتي كان أولها المرسوم رقم
-22: المؤرخ في 197-01:الذي تضمن إحداثها، إلى غایة المرسوم الرئاسي رقم19771-04-23: في
منه  15، 8، 7، 5الذي یحدد صلاحیات رئاسة الجمهوریة وتنظیمها، لاسیما المواد  07-20012

المتعلقة بهذه الهیئة والتي من خلالها أحالت تنظیم وصلاحیات الأمانة العامة للحكومة إلى نص تنظیمي 
العامة  الأمانةیضبط هیاكل  2001-07-25: خاص، وهو بالفعل ما تم بموجب المقرر المؤرخ في

ــة العامــة من صمیم مهامها استكمال ، فهـــذا المقــرر یوضح مـــن جهــة أن الأمان للحكومة ویحدد مهامها
مشاریع النصوص التشریعیة التي تحضرها الوزارات، ومن جهة أخرى، تتوزع هذه النصوص حسب كل 

لقد نصت العدید من النصوص التنظیمیة على دور الأمانة ، و وزارة على القطاع الذي یختص بدراستها
للنص، وفي هذا الشأن نجد هذه المرحلة تسمى  العامة للحكومة في إجراءات إعداد المشروع النهائي
  :بالمرحلة الرسمیة، التي تنطوي على الإجراءات التالیة

نسخة من هذا النص محرر على شكل مواد  40مشروع النص من قبل الوزارة المعنیة في  إرسال
ایات وملائمة ، منها الغالأسباباللغة الفرنسیة، ومذكرة توضح فیها هذه الوزارة عرض  إلىمع الترجمة 

للمشروع لسیاسات الحكومة، ویجد عدد النسخ مبرره في عرضه على مختلف الدوائر الوزاریة للحكومة مع 
                                     

  .37المتضمن إحداث أمانة عامة للحكومة، ج ر عدد  23/04/1977المؤرخ في  77/74رقمالمرسوم  -1
  .40یحدد صلاحیات رئاسة الجمهوریة وتنظیمها، ج ر عدد  22/07/2001 المؤرخ في  01/197 رقم رئاسيالمرسوم ال -2
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، وهذا لغرض إحداث التنسیق وضمان 1التي یكون رأیها مطلوبا في الموضوع الأخرىالمؤسسات 
  . معنیة بموضوعهالمتعلقة بمختلف الوزارات التیبات التحضیر الجماعي للنص، ووضع كافة التر 

ثانیة  وإرسالهاالهیئات والوزارات من اجل دراسته وتقدیم مقترحاتها  إلىنسخ المشروع  إرسالیتم 
العامة للحكومة، وهنا نشیر تحدیدا إلى الدور الفعال المنوط بالوزیر المكلف بالعلاقات مع  الأمانة إلى

المؤرخ  04-98: المرسوم التنفیذي رقم من 06و 03البرلمان الذي من صلاحیاته كما حددتها المواد 
  .، عملیة إثـــراء مشاریع النصوص ذات الطابع التشریعي19982ینایــر  17:في

على دراسة هذا  وفي نفس الوقت وبشكل مواز یكون عمل قطاع الدراسات المختص منصب
والنظام القانوني المشروع من العدید من الجوانب، بدءا من قانونیته، أین یجب أن لا یخالف الدستور، 

مته للسیاسة العامة للحكومة، ثم دراسته من حیث خصائص النص القانوني، ثم التدقیق القائم، ثم ملاء
دید من التعلیمات غلى القطاعات اللغوي وضبط الصیاغة وغیر ذلك، وفي هذا الشأن فقد وجهت الع

النصوص والمصادقة علیها كان أخرها المذكرة  بإعدادالوزاریة من أجل توجیهها في الإجراءات المتعلقة 
  .20003فیفري  02: بتاریخ 077: الصادرة عن الأمین العام للحكومة تحت رقم

زارة المبادرة بالنص، وهذا یتم بعد ذلك العمــل المشترك بین قطاع الدراسات المختص وممثلي الو 
والملاحظات التي تم تجمیعها  والاقتراحاتمن أجل ضبط وصیاغة النص النهائي بعد أخذ كل التعدیلات 

وزاري  إجماعحوله، لكن إذا تطلب الأمر حضور بعض ممثلي بعض الوزارات المعنیة یكون هناك 
ول إلى اتفاق بین مختلف الفاعلین، یتم مشترك تشرف علیه الأمانة العامة للحكومة، واذا لم یتم الوص

عرض هذا الأمر على مجلس الحكومة بعد برمجته ضمن جدول أعماله من طرف الأمین العام للحكومة، 
  .نسخ نهائیة 05وهذا حتى یتم ضبط النص النهائي، بعد صیاغته من طرف الوزارة المعنیة في 

ي مشاریع النصوص المقترحة من طرف تعبر كذلك الأمانة العامة للحكومة عن رأي الحكومة ف
نواب المجلس الشعبي الوطني، وهذا بعد أن تحال إلیها من طرف مكتب هذا المجلس، وذلك خلال أجل 

وما یلیها  22قبول أو الرفض، وذلك طبقا لأحكام المواد لشهرین من تاریخ تبلیغها، ویكون هذا الرأي إما با
تدرس فقط على  الاقتراحات، وهذه السالف الذكر 12-16: من القانون العضوي رقم 24وبالأخص 

                                     
دیسمبر  27: ریخنسخة، كما قرره المنشور الصادر عن الأمانة العامة للحكومة بتا 25كان عدد النسخ المطلوب إیداعها هي  -1

  .  موضوعه تحضیر واعداد مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة 1962
  .  04عدد البرلمان،ج ر  ، یحدد صلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات مع17/01/1998مؤرخ في ال  98/04رقم تنفیذيالمرسوم ال -2
لأمانة العامة قد وضعتها من أجل تحسین صیاغة مشاریع ارتكزت هذه التعلیمة على جملة من التعلیمات السابقة التي كانت ا -3

النصوص وتوضیح إجراءاتها من لحظة التحریر من قبل القطاعات الوزاریة إلى لحظة نشرها في الجریدة الرسمیة، فضلا على كیفیات 
ملائمة للسیاسات العامة للدولة التشاور والتنسیق بین مختلف الفاعلین من القطاعات الوزاریة المعنیة وهذا من أجل انتاج قوانین 

  .ومستقطبة لبرامج رئیس الجمهوریة
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مستوى المجلس بینما یواصل مشروع النص بعد موافقة مجلس الحكومة علیه إلى عرضه على مجلس 
  .الدولة لإبداء رأیه

تغیـــرات جذریـــة علـــى مســـتوى المؤسســـات 1996أحــدث التعـــدیل الدســـتوري لســـنة :مجلـــس الدولـــة -02
حداث سـتتـم ا ، حیـث قد تعـزز بازدواجیـة القضـاء لك نجد النظام القضائيوتوزیع الاختصاص بینها، ومن ذ

، حیــث جــاء ذلــك إداریــةالــذي جــاء علــى رأس جهاتــه مجلــس الدولــة كــأعلى هیئــة قضــائیة  الإداريالقضــاء 
القضـــاء الإداري هـــو جهـــاز  أنورغـــم هـــذا الجهـــاز القضـــائي،  أنشـــأتومـــا یلیهـــا، التـــي  152ضـــمن المـــواد 

، إلا أن التعـــدیل الدســـتوري الســـابق قـــد أعطـــى لمجلـــس الدولـــة الأساســـیةوفـــي مهامـــه  قضـــائي فـــي تركیبتـــه
هـــو وجـــوب عـــرض  إجباریـــا، التـــي قـــررت إجـــراءا 119، فالمـــادة الاستشـــاریةوهـــي الوظیفـــة  أخـــرىوظیفـــة 

مشاریع نصوص القوانین على مجلس الدولة لإبداء الرأي فیها، وعـزز المؤسـس الدسـتوري نطـاق هـذا الـرأي 
  .الأخیرتعدیل الدستوري بعد ال

انحصرت في البدء استشارة مجلس الدولة حول مشاریع القوانین، أي تلك المشاریع التي یبادر و 
، لكن التعدیل الأخیر للدستور وسع ضمنه 96من دستور  119بها الوزیر الأول، وهذا بنص المادة 

یع الأوامر قبل المصادقة، المؤسس الدستوري نطاق الإستشارة، حیث أصبح وجوبا كذلك عرض مشار 
السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، وكذا  إلىبینما استبعدت كل من مشاریع المراسیم الرئاسیة التي تعد 

  .1اقتراحات النصوص القانونیة التي تكون من قبل نواب وأعضاء البرلمان
فیها، على مجلس  مجلس الدولة رأیه إبداءیتم عرض مشاریع القوانین بعد  :مجلس الوزراء - 03

، أكدت على وجوب مصادقة مجلس الوزراء على الأخیرمن التعدیل الدستوري  136الوزراء فالمادة 
العامة للحكومة،  الأمانةمن قبل  أعمالهالمشاریع النهائیة وهذا بعد برمجتها في دورة هذا المجلس وجدول 
هذا المجلس لا یناقش من جدید هذه  لكن یبدو ان مصادقة مجلس الوزراء هنا تكون شكلیة طالما انه

، طالما أن المشروع النص یكون نهائیا بعدما مر بالتحضیر ثم الدراسة والتشاور والتنسیق، 2المشاریع
وضبط الصیاغة وفراغه في شكله النهائي وبالطبع تكون أجهزة المشكلة لمجلس الوزراء قد وضعت 

                                     
من الدستور قبل التعدیل،  119من المادة  الفقرة الأخیرةكان مجال الاستشارة منحصرا فقط في مشاریع القوانین حیث جاء ضمن  -1

غیر انه على الرغم من توسیع هذه الاستشارة لكن المؤسس الدستوري عزز هذا المجال، ووزعه على جملة من المواد بعد التعدیـــل، 
الاقتراحات فالمؤسس  إلىالطابع الاستثنائي، بینما لم یمتد مجالها  الأوامرذات الطابع الاستعجالي فانه استثنى تلك  الأوامرالى 

رئیس مجلس  أوالوطني قیام رئیس المجلس الشعبي  إمكانالدستوري اكد على ذلك رغم ان المشروع التمهیدي كان یتضمن اختیاریا 
لكن تم حذف هذه الفقرة التي كانت  الرأي لإبداءیعرض النصوص المقترحة على مجلس الدولة  أنالامة حسب مصدر اقتراح النص 

  .119مشروع تعدیل للمادة 
ه لم یشـــر إطلاقا إلى ، وغیر 2016ي لسنة الدستور التعدیل من  91یتـــرأس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة كما قـــررت ذلك المادة -2

التي یتخذها رئیس الجمهوریة في هذا  الاستثنائیةألة عرض مشاریع القوانین علیه، أو الأوامـــر س أو اختصاصاته إلا في مسهذا المجلــ
  .لسالمج
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كذا رئیس الجمهوریة، لنصل إلى إیداع النص لدى أفكارها وأرائها ضمنه بما فیها مجلس الحكومة، و 
  .مصادقة البرلمانالوطني، من أجل مرحلة التصویت و مكتب المجلس الشعبي 

   للاتفاقیةالمشروع النهائي  -ثانیا
رأینا فیما سبق مرحلة المفاوضات ووضع النص، لكن هذه المرحلة یجب أن تتوج مبدئیا بإجراء مهم     

عتبر الإمضاء بدایة المرحلة الرسمیة ،إذ یتام الاتفاقیةهو الإجراء الذي یجعل مشروع وهو إجراء التوقیع، و 
ویتم من قبل أعضاء الوفد المفاوض من كل بلد، فهو إجراء شخصي، لذلك  للاتفاقیةللمشروع النهائي 

إلى ، وهنا نعود إلى تركیبة الوفد المفاوض كما أشرنا إلیه سابقا، ونعود الاختصاصیتمیز بمسألة 
، وبالأخص في المادة 1 403-02:النصوص المنظمة لهذه المفاوضات، حیث نجد المرسوم الرئاسي رقم

هي المخولة لتوقیع اي اتفاقات واتفاقیات وبروتوكلات وتنظیمات " الفقرة الثانیة التي جاء فیها أنه  11
  .ومعاهدات

بموجب رسائل  أخرىسلطة  إلىفاق التوقیع على ات أوویمكن ان یعهد بقیادة التفاوض وابرمه      
السلطة المؤهلة لتوقیع مشروع الاتفاقیة  أنومن هذا النص یتضح " تفویض تعدها وزارة الشؤون الخارجیة

  .هي وزارة الشؤون الخارجیة ولم یتضح تحدیدا من هذه المادة أي جهة في وزارة الشؤون الخارجیة
هما مرحلة الإبرام ومرحلة  أساسیتینمبسطة بمرحلتین والمعاهدات الدولیة ال الاتفاقیاتتمر كما     

، الاتفاقیةالتصدیق، وإن المرحلـــة الأولى واضح أنها تتعلـــق بالتحضیـــر فإن المرحلـــة الثانیة تتعلـــق بنفـــاذ 
 یةالاتفاقمن الدستور، ومنه فإمضاء  91وهي من اختصاص رئیـــس الجمهوریـــة كما جاء ضمــن المـــادة 

على الرغم من ذلك،  الاتفاقیةلیس له أي أثر مباشر في نفاذها داخلیا، وعلیه، فیمكن للدولة أن تعود في 
  .لعدم موجد ما یلزمها بها

 الاتفاقیةله أیضا آثار هو الآخر على صحة  للاتفاقیةإن إمضاء أعضاء الوفد المفاوض والمبرم       
على مستوى القانون الداخلي فالقانون العام الدولي یأخذ بمبدأ  أو تعاقد الاتفاقككل، فالملاحظ أنه ككل 

 المنظور إلیه بتوفر شروط معینة منها ما یتعلق برضا الأعضاء المفاوضة وعدم فساده بكل الاتفاقصحة 
  . ما یحقق ذلك من غلط وتدلیس وإكراه، وفساد ذمة وغیرها

  .ة قبل التصدیق، الذي سنراه لاحقامرحلة نهائی الاتفاقیةالتوقیع یأخذ مشروع  إتمامومن 
  النص الدستوري -ثالثا

، وبالتالي 2التعدیل الدستوري یكون بنفس الأشكال التي یمر بها مشروع النص التشریعيإن 
من الدستور ان مشاریع القوانین  136فبالعودة إلى مسار النص التشریعي كما نصت علیه كل من المواد 

                                     
 .79یحدد صلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة، ج ر عدد 26/11/2002المؤرخ في  02/403المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .1996دستور من  208المادة  - 2
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لدى مكتب البرلمان مجتمعا بغرفتیه، لكن ما  إیداعهقة، حیث یتم تعرض على مجلس الوزراء للمصاد
شاریع التعدیل أنها لا تحضر على مستوى الأمانة العامة للحكومة كما سبق توضیحه میلاحظ على 

بخصوص المشاریع، وبالتالي فالصیغة النهائیة للمشروع تتم من طرف اللجنة التي عهد إلیها تحضیره، 
رأیه، كما  لإبداءكذلك واضح ان هذا المشروع لا یمر على مجلس الدولة  أخرى هذا من جهة، ومن جهة

المشاریع (، لیمر على نفس المسار الذي تأخذه باقي نصوص التشریعات أعلاهسبق توضیحه 
  ).والاقتراحات

  عمل المصادقة على النص القانوني: المطلب الثاني
تعرف اتساعا واضحا یرجـــع  قانونيبـــة للنص الرأینـــا أن مسألة المبادرة بالنص وتحضیره بالنس

لصفة  وأخذهإلى شكل النص في حد ذاته، لكن مرور النص على البرلمان من اجل المصادقة علیه 
لا یوفر من هذا الاتساع، فإن كانت كل من مشاریع تعدیل الدستور في شقه الذي لا  أمرالقانون، كذلك 

، فإن لاختصاصهراحات النواب تمر حتما عن طریق البرلمان یمس بمبادئ الدولة، أو مشاریع واقت
لا یتم المصادقة علیها من طرف البرلمان، بل هي اختصاص تنظیمي لرئیس الجمهوریة، كما  الاتفاقیات

أن هناك مجالا آخر لا یكتسب فیه المشروع صفته بالمصادقة یعود لرئیس الجمهوریة وسوف نرى كل 
  :ذلك فیما یلي
  قانونيالتصویت والمصادقة على النص ال: الفرع الأول

تختص غرفتي البرلمان بإجراء التصویت والمصادقة على النصوص التشریعیة بصفة عامة ، 
المودعة، ذلك أن  والاقتراحاتوهذان الإجراءان لا یتم الوصول إلیهما إلا بعد جملة من المراحل للمشاریع 

عن نص النواب، وسنرى في البدء تعامل المجلس  هذه المراحل لا یختلف فیها كثیرا نص الحكومة
  : ثم تعامل مجلس الأمة، وذلك على النحو التالي، الشعبي الوطني مع ذلك 

  مرحلة التصویت على النص : أولا
أعمال الدورة، الإیداع، التسجیل ضمن جدول تتوزع هذه المرحلة إلى أربع أجزاء هامة، هي كل من      

  : عدیلات، ثم المناقشة والتصویت، وهذا على النحو التاليالت اقتراحثم الدراسة، 
  آجال دراسة والتصویت النص  -01

في إتمام دراسة  الاستعجاللقد تطرق الدستور وكل الأحكام المتعلقة بالعمل التشریعي إلى مسألة      
نوي، تم تحدید قانون المالیة الس من حیث تحدید الأجل فإنه ولخصوصیة  مشروعمشاریع القوانین، لكن 

   1.آجال محددة لإنهائه، أین رتب المؤسس الدستوري جزاء على عدم الالتزام بها 
                                     

یوما من تاریخ  75یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها " :علىمن الدستور  09الفقرة  138المادة تنص    - 1
  ...". إیداعه
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  تسجیل النص ضمن جدول أعمال الدورة وكیفیات إیداعه - 02
لقد نظمت العدید من النصوص القانونیة بدءا من الدستور ثم القانون العضوي الذي یحدد تنظیم      

س الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، فضلا المجلس الشعبي الوطني ومجل
على الأنظمة الداخلیة لكل من الغرفتین تفصیل عملتي التصویت والمصادقة على النصوص، فبدء نجد 

هي نقطة الإیداع، التي تأخذ مبدئیا وضعین  قانونيالتصویت على النص ال إتمامأن أهم نقطة یبدأ بها 
أهم مهام مكتب إذ أن ، 1إیداع النصثم بوضع الدورة،  أعمالتمثل في البرمجة بجدول المول الوضع الأ

هي ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانیة، هذه الأخیرة التي تم 2المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة
وما بعدها  04اد منه، وتطبیقا لها المو  135تعدیل أحكامها بالدستور الأخیر، حیث جاء ضمـــن المـــادة 

 10، أنه یجتمــع البرلمـــان في  دورة عادیة واحدة خلال السنة تمتد إلى 12- 16: من القانون العضوي رقم
أشهر على الأقل، یمكن تمدیدها بطلب من الوزیر الأول لأیام معـــدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة 

ة دستوریـــا من الیـــوم الثـــاني من أیـــام العمـــل من شهــر في جـــدول الأعمـــال، وتبتـــدئ الدورة العادیــ
  .سبتمبــــر، كما یمكـن أن تكــــون هنــــاك دورة أخـــرى غیر عادیة بطلب من رئیس الجمهوریة

كیفیات ضبط جدول أعمال  12-16:وما یلیها من القانون العضوي رقم 15ضعت المواد قد و و 
مقر  أویجتمع مكتبا الغرفتین وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني  الدورة والذي یتم بعد أن

نقاط أخرى في جدول الدورة العادیة  الاقتضاءعند  إدراجبالتداول في بدایة الدورة، ویمكن  الأمةمجلس 
تؤكد على استعجالیته، وفي نفس السیاق یضبط مكتب  أنكما یمكن للحكومة حین إیداع مشروع قانون 

  . غرفة باستشارة الحكومة جدول أعمال جلساتها كل
إن من أهم أعمال البرلمان هو العمـــل التشریعي المتعلق تحدیــــدا بدراسة والتصویــت والمصادقة على     

  .هذا العمل إتماممشاریع واقتراحات القوانین، وبالتالي یكون نشاط البرلمان بغرفتیه عبر جلساته هو 
   انونيقالنص ال إیداع -ب

من الدستور، التي تنص على أن إجراء الإیداع من  138یؤسس فعل الإیداع مبدئیا على نص المادة     
أجل التصویت في المجلس الشعبي الوطني یقع على النص الموصوف بمشروع أو اقتراح القانون وذلك 

على أن  12-16:من القانون العضوي رقم 20بخصوص المجالات المختص فیها،تضمن نص المادة 
 إشعارالوزیر الأول هو الذي یودع مشاریع القوانین لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وهذا مقابل 

                                     
رلمان، الذي یحدد نسجل هنا وعبر كامل مرحلة البرمجة والتصویت والمصادقة على النص تواجد الوزیر المكلف بالعلاقات مع الب - 1

 أثناء، الذي یبین ذلك، بعمل التنسیق، والربط بین الحكومة وغرفتي البرلمان السالف الذكر 04-98صلاحیاته المرسوم التنفیذي رقم 
  .   كل مراحل العمل التشریعین وحضور أشغال اللجان، ومتابعة التعدیلات، وجلسات التصویت

إلى نوعین من  ینالداخلی یهماونظام 12-16: حسب كل من القانون العضوي رقمالأمة  و مجلسیتوزع المجلس الشعبي الوطني  -2
واستشاریة  بهیئات تنسیقیة التي توصفالأجهزة، الأجهزة الدائمة وهي كل من الرئیس، المكتب، اللجان الدائمـــة، والأجهـــزة الأخرى 

  .مسجل كذلك في عدد اللجان الاختلاف، كما أن ف في تسمیة اللجان ع بعض الاختلاورقابیة، وأحالت نشأتها إلى النظام الداخلي، م
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من طرف هذا المكتب، لكن إذا رجعنا إلى التنظیمات نجد الأمین العام للحكومة هو الذي یتولى  بالاستلام
القوانین لدى مكتب المجلس الشعبي  اقتراحهذه المهمة نیابة عن الوزیـــر الأول، وبنفس الحــــال یــــودع 

القانون  اقتراحالوطني، على أنه في الحالتین یجب أن یتم موافاة مجلس الأمة بنسخة من مشروع أو 
إلى هذا  1المودع، ونسجل أنه بالنسبة لإجراء الإیداع لم یتطرق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

  .لقانونالإجراء واكتفى فقط بما جاء ضمن ا
إن الإیداع لا یتم قبوله من طرف المكتب إلا إذا توفرت جملة من الشروط تم تقریرها بموجب 

  :وما بعدها وهي كالتالي 19أحكام المواد من 
  .قانون بعرض أسباب، ویحرر نصه في شكل مواد اقتراحیجب أن یرفق كل مشروع أو  -
  .2ن نائبایكون كل اقتراح قانون موقعا علیه من عشری أنیجب  -
  .     3من الدستور 139مخالفا للشروط الواردة ضمن المادة  الاقتراحیجب ألا یكون  -
لا یقبــــل مشروع أو اقتـــــراح قانـــون مضمونـــه نظیـــر مشـــروع او اقتــراح قانـــون تجـــري دراستـــه في  -

  .4شهرا 12البرلمان، أو تم رفضه، أو سحبه منذ أقل من 
من طرف أصحابها وذلك قبل أن ) الاقتراحاتالمشاریع أو (انه یمكن سحب هذه النصوص  كما

یتم التصویت علیها، حتى ولو تم برمجتها في جدول أعمال الدورة المجلس، وفي هذه الحالة لا یتم 
جالي شهرا، لكن یبقى الطابع الإستع 12مدة  انتهاءالموافقة على إعادة إیداعها كما سبق ذكره إلا بعد 

  .یفرض سمته على البرمجة مشاریع القوانین كما سنرى بالنسبة لقانون المالیة
  قانونيدراسة النص ال - 03

من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، والموافقة  قانونيبعد استلام مشروع أو اقتراح النص ال
لها بعد أجل شهرین، أي رأي حو  إبداءمن طرف الحكومة على النصوص المقترحة المبلغة إلیها أو عدم 

لجنة ال، یحیل المكتب هذه النصوص على 12- 16: من القانون العضوي رقم 24كما جاء ضمن المادة 
مرفوقة بكل المستندات والوثائق الخاصة به، ولقد حدد النظام الداخلي للمجلس سیر أشغال 5المختصة

                                     
، والذي لم یتم تعدیله بعد حتى یتماشى  46والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد  13/05/2000 بتاریخنقصد النظام الداخلي المقر  -1

  .الذي جاء موافقا للتعدیل الجدید للدستور 12-16:والقانون العضوي رقم
  .من الدستور 137صت علیها المادة ضمن الحالات التي ن الاقتراحضوا من مجلس الدولة إذا كان وعشرین ع -2
من الدستور ولا ندري لماذا وافق على  139الملاحظ هنـــا أن هذا الشرط معاد في القانون العضوي رغم انه شرط صریح في المادة  -3

الأولى والثانیة، رغم أنهما تضمنتا مضمون كل من المادة السابق ذكرها، من القانون العضوي في الفقرتین  22مطابقة نص المادة 
، یتعلق بمراقبة 11/08/2016مؤرخ في  16-د.م-ع.ق.ر-4من الدستور، وهذا ضمن رأي رقم 136ونص الفقرة الثانیة من المادة 

وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین  مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما،
  . 50الحكومة، للدستور، ج ر عدد 

  .السالف الذكر 16/12رقم .من القانون العضوي 23وهذا طبقا لنص المادة  -4
  .النظام الداخلي لكل غرفة إلىكلما یتعلق باللجان الدائمة  12-16:الدستور والقانون العضوي رقم أحال -5
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ـرر لإعـــداد تقریـــر حول مشروع أو اقتراح من رئیسها، وتعیین عضو مقـــ باستدعاءاللجنة، وذلك بأن تبـــدأ 
القانون، تحدد بناء علیه جلسات مناقشة النص من قبل أعضاء اللجنة، الذین لم یحدد النظام نصابهم، بل 

وللجنة صلاحیات واسعة أثناء دراسة النص في حة المناقشة مهما كان عدد الحضور، اكتفى بص
حول النص، كما یمكن للممثل الحكومة أن یطلب  الاقتراححاب إلى ممثل الحكومة أو ممثل أص الاستماع

به،  للاستعانةذلك، وتتم هذه الطلبات عن طریق رئیس اللجنة، كما یمكنها أن تدعو أي خبیر مختص 
یمكن لرئیس المجلس الشعبي الوطني أو رأي لجنة دائمة أخرى في الدراسة، و  ویمكنها أیضا أن تطلب

ر أشغال اللجنة لكن دون أن یتدخل في سیر أشغالها، وفي حالة إثارة أي یحض أنأحد أعضاء المكتب 
  .تنازع بین الجان حول اختصاص دراسة نص یتم الفصل فیه من قبل مكتب المجلس

تختم أشغال اللجنة بجلسات التصویت على التقریر النهائي حول مشروع أو اقتراح النص والذي 
ها وتعدیلاتها للنص للمحال إلیها، والتصویت لا یصح في عادة تضع فیه جمیع اقتراحاتها وملاحظت

الجلسة الأولى إلا بحضور أغلبیة أعضاء اللجنة، وإذا لم یتوفر النصاب تبرمج جلسة ثانیة خلال أجل 
   .، ویكون التصویت صحیحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرینالأولىساعات من  06

، 1الوطني أثناء جلساته من طرف مقرر اللجنة یتم تقدیم أشغال اللجنة إلى المجلس الشعبي
یوضع في جدول أعمال  لا أنب 12- 16:من القانون العضوي رقم 25ویجب في أن نشیر إلى أن المادة 

الجلسات مشروع او اقتراح قانون لم تعد اللجنة المحال علیها تقریرا بشأنه في اجل شهرین من تاریخ 
  . ومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطنيالشروع في دراسته، بناء على طلب الحك

  القانوني تعدیلات النص - 04
التعدیل إلى غایة لحظة  أنواعیتعرض النص أثناء مساره بالمجلس الشعبي الوطني إلى العدید من      

شریط  الأمین الأستاذالتصویت، والقانون الجزائري لم یضع تعریفا محددا للتعدبل، ویرى في هذا الصدد 
من النظام الداخلي لمجلس الشیوخ البلجیكي والتي تعرف  57عریف التعدیل الوارد ضمن نص المادة ت أن

أو  ،)remplacement(تبدیل ) modification( تغییر إلىهو كل اقتراح یهدف "التعدیل بقولها 
كام أح إضافة إلىفي مشروع او اقتراح قانون، أو تهدف  أحكامعدة  أوحكم  ،)suppression( إلغاء

التعدیل یعتبر فعلا ملازما تماما  أنرغم و ، 2الأنسبهو على العموم التعریف " أخرى في مكان محدد
للعمل التشریعي الذي یتعلق بمشاریع واقتراحات القانون أثناء مسارها بالبرلمان، إلا أن الدستور لم ینص 

ح التعدیل هو نص المادة صراحة في مواده على حق ممارسته، بل النص الوحید الذي ذكر فیه مصطل
عند عرضه  الأعضاءمنه الذي جاء فیه نفي التعدیل عن النص المقترح من طرف اللجنة المتساویة  138

                                     
  .یلیها من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيوما  39لاحظ المواد  -1
مرجع سابق، ، وزارة العلاقات مع البرلمان مجلة الوسیط، ،)دراسة مقارنة( حق التعدیل في النظام البرلماني الجزائريشریط،  الأمین -2

   .140ص
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من طرف الحكومة على الغرفتین للمصادقة، إلا بموافقتها، ورغم ذلك یكون بالضرورة وضمنیا هناك 
المقابل، نجد القانون العضوي المنظم العدید من المواد التي تنطوي في مضمونها على هذا الحق، وب

للغرفتین والعلاقة بینهما وبین الحكومة قد نص صراحة على حق التعدیل في العدید من مواده، وهي كل 
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني قد تضمن نصا عن التعدیل،  أن، كما 35، 34، 28من المادة 

  .منه 61وهو نص المادة 
 واقتراحاتفئات التعدیل التي تنصب على مشاریع  القانونیة والتنظیمیة العدید من میزت الموادوقد    

القوانین، وهذا حسب كل فئة، إما حسب الجهة التي صدر عنها، أو حسب الكیفیة إما  تعدیلات مكتوبة 
وأخرى شفویة، أو حسب السلطة، تعدیلات الجهاز التنفیذي، وأخرى للمجلس الشعبي الوطني، أو حسب 

، مشروع، اقتراحبیعتها تعدیلات في الشكل وأخرى في المضمون، وتعدیلات بحسب النص المتعلقة به، ط
هو ذلك المستمد من مصدر التعدیل، ان التصنیف البارز في هذا الشأن،الواضح ، ورغم ذلك،ف1وهكذا

التعدیل  :وهي من القانون الوظیفي، 28وعلیه نسجل ثلاثة انواع من التعدیلات، كما حددت ذلك المادة 
   .التعدیل المقترح من طرف النواب،التعدیل المقترح من طرف اللجنة المختصة ،المقترح من الحكومة

  مناقشة النص والتصویت علیه - 05
بعد البرمجة، والإیداع، ثم دراسة اللجنة المختصة لمشروع أو اقتراح القانون، یتم إیداع التقریر 

مكتب المجلس، یبلغ تاریخ الجلسة وجدول إعمالها إلى النواب النهائي من طرف مقرر اللجنة لدى 
والحكومة سبعة أیام على الأقل قبل الجلسة العلنیة،  ولا یمكن تسجیل مشروع أو اقتراح قانون لم یتم 
توزیع تقریره المعد من طرف اللجنة المختصة على النواب قبل ثلاثة أیام عمل على الأقل من تاریخ 

التعدیلات وإیداعها،  اقتراحبرره تمكین النواب من الإطلاع على التقریر وتقدیم هو شرط یو  الجلسة العامة،
من النظام الداخلي للمجلس التي ذكرت هذا الشرط، استثنت قانون المالیة منه في فقرتها  55لكن المادة 

 مهیأمة، یصبح الأخیرة، وعلیه، وبعد تسجیل المشروع أو اقتراح القانون في جدول أعمال الجلسة العا
  : كالتاليللمناقشة، والتصویت، اللذین یكون شرحهما 

وعملهما، في مواده  الأمةقرر القانون العضوي المنظم للمجلس الوطني الشعبي ومجلس  :المناقشة -أ
، نوعین من المناقشة، وهي كل المناقشة العامة، والمناقشة المحدودة، فالمناقشة العامة، 2وما یلیها 29من 

                                     
مضمون التعدیلات وحصرت ذلك في  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني هي المادة الوحیدة تطرقت إلى 61المادة  -1

نوعین هما كل من التعدیل المتعلق بمادة من مواد من النص او لها علاقة مباشرة به، أو تعدیلات تتضمن ادراج مواد اضافیة الى 
 حق التعدیل في النظام، شریط الأمین: وغموضا في كیفیات تجسیدها، لاحظالنص، رغم أن هذا یعد قصورا في حصر التعدیلات 

  .142مرجع سابق، ص ،  وزارة العلاقات مع البرلمان مجلة الوسیط، ،)دراسة مقارنة( البرلماني الجزائري
لم یتم ذكر أي تمییز للمناقشة ضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، رغم انـه كـان مـن الأجـدر أن یـتم أكثـر تفصـیل فـي  -2

  .مناقشة عامة وأخرى محدودةهذا الشأن خاصة في معاییر تمییز المناقشة إلى 
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لإجراء العادي المؤدي إلى التصویت، والقاعدة هنا أن المناقشة العامة مرتبطة بالنص بكامله، بینما هو ا
  .قد تتطور إلى  إجراء أخر یتمثل في  المناقشة مادة بمادة

ثم إلى  ،المختصة أولا إلى ممثل الحكومة، ثم مقرر اللجنة بالاستماعیبدأ وسیر المناقشة العامة،    
أولا بخصوص اقتراح القانون  الاستماعترتیب طلباتهم المسبقة، بینما یعطي الحق في المتدخلین حسب 

، ثم مقرر اللجنة، ثم المتدخلین من النواب المسجلین مسبقا، كما قد یتناول الاقتراحإلى مندوب أصحاب 
خلال ذلك سیر المناقشة العامة كل من أصحاب النص ومقرر اللجنة، وإذا تبین للمجلس من  إثناءالكلمة 

أنه یمكن التصویت على النص بكامله ینتقل إلى عملیة التصویت، أما إذا رأى من خلال المناقشة تبین 
له أن هناك تعدیلات كثیرة تنصب على جزء من النص یمكنه عرض الجزء الأخر على التصویت، بینما 

ینة، وحالة أن یكون النص حالة الجزء الذي تنصب علیه تعدیلات في مواد مع(في الحالتین المتبقیتین 
  .إلى المناقشة مادة بمادة الانتقالیقرر المجلس إلى ) كله قد تعرض إلى ذلك

وفي المناقشة مادة بمادة، یجب أن یتوقف المجلس بناء على طلبات كل من الحكومة، وممثل اللجنة    
 أومعرضة للتعدیل مادة  إيالمختصة، والنواب أصحاب التعدیل، في كل حالة تستدعي ذلك أي أمام 

نص وموضوعه، كما أن للنص لدراسة عن طریق التقریر التكمیلي لمدى تأثیره على فحوى ال إضافیةمواد 
الأطراف، وعموما فإن هذه المرحلة یمیزها الأخذ والرد، المجلس یفصل بذلك في الخلافات التي تدور بین 

التعدیل وعرضها على التصویت مع النص  بین أطراف العمل التشریعي، إلى أین یتم حصر الأجزاء محل
  .الأصلي

أما المناقشة المحدودة، فهذه لم یحدد لها معیار واضح یمیزها عن المناقشة العامة سوى أن 
المشرع أعطى القرار لمكتب المجلس أن یحدد هذا النوع من المناقشة، وذلك بناء على طلب ممثل 

اقتراح القانون، وما یمیز هذا النوع من المناقشة أنه  الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب
في حالة الانتقال إلى مناقشة النص مادة بمادة لا تعطى الكلمة إلا لممثل الحكومة، أو مندوب أصحاب 

  .  اقتراح القانون، أرئیس اللجنة المختصة أو مقررها، مندوب أصحاب التعدیلات
  التصویت -ب

المجلس الشعبي الوطني لتمریر النص محل مشروع أو اقتراح  خر إجراء في عملآالتصویت هو 
، وهو نتیجة هذا العمل، لذلك، فإن المشرع لم ینص على حد معین من 1القانون في الأمور العادیة

 59النصاب في مرحلة المناقشة، بل نص على ذلك في مرحلة إجراء التصویت، حیث جاء حكم المادة 
عبي الوطني أنه لا یصح التصویت إلا بحضور أغلبیة النواب، وفي حالة من النظام الداخلي للمجلس الش

ساعات على الأقل واثنتي عشرة ساعة على الأكثر، ویكون  06عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانیة بعد 

                                     
 .1996من دستور 138المادة  - 1
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ذ صحیحا مهما یكن عدد النواب الحاضرین، وفي هذا الشأن فإنه تتم مراقبة النصاب قانونا ئالتصویت حین
  .ملیة التصویت، على أن تكون هذه المراقبة مرة واحدة في الجلسة الواحدةقبل كل ع

من القانون الوظیفي أنواع التصویت، بالتصویت برفع الید أو المناداة  31و 30ولقد حددت المواد      
الاسمیة في الاقتراع العام، أو الاقتراع السري، ویرجع قرار اختیار نمط التصویت إلى مكتب المجلس، 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أنه قرار المكتب في تحدید نمط  63أضافت المادة و 
التصویت یكون بناء على استشارة رؤساء الكتل البرلمانیة، كما أضافت المادة أن التصویت هو شخصي 

  .توكیل واحدغیر أنه یمكن للنائب الغائب أن یوكل زمیله لكن لا یقبل التصویت بالوكالة إلا في حدود 
وما یلیها نوعین من التصویت هما التصویت على النص بكامله، وهذا لا  33حددت المواد 

یطرح أي مشكل، لكن النوع الثاني أي التصویت مادة بمادة ورغم أنه یجب أن یلحق في الأخیر 
التعدیلات بالتصویت على النص بكامله، إلا أنه یمر بمراحل، بدءا تحدید المواد التي أدخلت علیها 

والتصویت علیها حسب التدرج بدءا من تلك التعدیلات التي تقدمت بها الحكومة أو مندوب أصحاب 
اقتراح القانون، وإذا لم تكن، أو رفضت یتم التصویت على تعدیلات اللجنة المختصة، وفي حالة انعدام 

اب حسب الترتیب، وفي كذلك هذا النوع من التعدیلات أو رفضها، یكون التصویت على تعدیلات النو 
الأخیر وفي حالة وجود أي تعدیل أو رفضه من النواب، یتم التصویت على مادة أو مواد مشروع أو 

  .اقتراح القانون
ولقد حدد النظام الداخلي للمجلس نصاب التصویت بحضور أغلبیة النواب، غیر أنه إذا لم یتوفر       

ساعة على الأكثر من الجلسة  12ساعات على الأقل و 06النصاب في الجلسة الثانیة التي تعقد بعد 
الأولى یصح التصویت حینئذ مهما كان عدد النواب الحاضرین، والملاحظ هنا أنه لا الدستور ولا القانون 

  .نقطة صحة التصویت بالمجلس الشعبي الوطني إلىالعضوي 
  .مرحلة المصادقة علیهوبالتصویت یصبح مشروع أو اقتراح القانون قد تهیأ للمرور إلى      
  مرحلة المصادقة على النص: ثانیا

لا یصبح النص قانونا إلا إذا تمت المصادقة علیه، وفي الظروف العادیة، فإن الدستور في مادته 
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي " ینص علیه أنه  112

  .الوطني، ومجلس الأمة
وبذلك فإن القانون لا یكتمل بعد التصویت علیه " ة في إعداد القانون والتصویت علیه،وله السیاد

ومما یؤكد علیه، أن .، إلا إذا تمت المصادقة علیه من طرف مجلس الأمة1من المجلس الشعبي الوطني

                                     
تقـرر ان هنـاك مجـالات قانونیـة یبـدأ فیهـا الإیـداع  138، 137، و136احكام الدستور الجدیدة الواردة تحدیدا في المواد  حیث أن - 1

لها والتصویت علیها مـن اختصاصـها مجـل بمبادرة من الوزیر الأول، أو أعضاء مجلس الامة، ویكون بالطبع ایداعها ومناقشتها وتعدی
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انون، النص الذي یتم عرضه هو لیس نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة وبالضرورة لـــــیس اقتراح الق
  .بل هو النص المصوت علیه، الذي بداهــة یكـــون قد خضع إلى تعدیلات في صلبه ومواد إضافیة علیه

  بأمر النص القانوني إصدار: ثالثا
 140وذلك كما هو مقرر ضمن أحكام المادتین أن یشرع كون من اختصاص البرلمان مبدئیا، ی

تخول لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في  من الدستور، لكن هناك أحكام أخرى من الدستور 141و
لرئیس الجمهوریـــة ان " من الدستـــور على أنه  142نصت الفقــــرة الأولى المـــادة ، حیث هذه المجالات

یشرع بأوامــر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانیة، بعد 
  .عني أنه یجوز لرئیس الجمهوریة أن یشرع في مجالات القانون بأوامرمما ی." رأي مجلس الدولة

  النص القانونينفاذ : الفرع الثاني
نافذا یجب أن یتوفر الوجود الرسمي للنص ونشره، والوجود الرسمي  يالقانونالنص یكون  حتى

 اختلافنمیز هنا بدءا ، و  الاتفاقیةیع والمصادقة في حالة یكون إمام بالإصدار في حالة القوانین، والتوق
إصدار القانون عن نشره من حیث المعنى والنطاق ومن حیث الدلالة القانونیة والآثار المترتبة عن كل 

 الاتفاقیةمنهما، كما یختلف حتى في كل منهما ضمن نطاق حسب طبیعة النصوص خاصة بین 
یعیة، وما یقتضیه من طبیعة والقانون، وعلیه، سوف نتطرق لكل منهما حسب ترتیبه في العملیة التشر 

  :وأساس قانوني، ونطاق، وآثار قانونیة، وذلك على المنوال التالي
  الإصدار : أولا

ینطبق الإصدار في مفهومه الضیق على القوانین بما فیها الدستور، إذ تخرج من نطاقه 
  .والمعاهدات الدولیة التي تأخذ وضع المصادقةـ، أو التوقیع الاتفاقیات
هناك تعریفات محددة للإصدار، خاصة في الجزائر، وغالبا ما یخلط بینه وبین النشر لا یوجد و 

من خلال بعض المصادر، على انه عمل قانوني متمم  الإصدارواعتبرهما مترادفتان، لكن، یمكن تعرف 
قد اقر رئیس الدولة بأن البرلمان  إشهاد: ، أولاهماأمرانللقانون ذاته یصدر عن رئیس الجمهوریة یقصد به 

ولقد میز كذلك السنهوري . جمیع الهیئات والسلطات بتنفیذ القانون كل فیما یخصه آمر: القانون، وثانیهما
  .1عملیة قانونیة الغرض منها الإثبات الرسمي لوجود القانون الإصداریقول أن 

ى منه التي تنص عل 145الإصدار جاء ذكره في العدید من مواد الدستور، بدءا من المادة و 
ونفس العملیة ." یوما، ابتداء من تاریخ تسلمه) 30(یصدر رئیس الجمهوریة القانون خلال ثلاثین "  :أنه

                                                                                                                 
الأمة، بینما تعرض بشكل نصوص مصوت علیها على المجلس الشعبي الوطني في المرحلة الثانیة للمصادقة علیها، وهذه التعدیلات 

  . في المسار التشریعي لم تكن مقررة في الدستور قبل تعدیله
  .99دبابش عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص  :أنظر - 1
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من الدستور في موضوع التعدیل الدستوري، وهي المواد  210، 209، 208جاءت ضمن كل من المواد 
وما یلاحظ من هذه  التي توضح المبادرة، وإقرار، وإصدار التعدیل الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة،

المـــواد أنها میــــزت بین القانـــون، وبین التعدیـــل الدستـــوري هذا من جهة، ومن جهة ثانیة، أعطت 
الإصدار لرئیس الجمهوریة وحده، ومن جهة ثالثة، حددت آجال للإصدار، فالنسبة للقانون  اختصاص

بة للتعدیل الدستوري فلم تذكر الآجال مما یفید یوما من تاریخ تسلمه، أما بالنس 30یكون الإصدار خلال 
  .بالقیاس أنها نفس الآجال

على عملیة الإصدار بالنسبة لمشروع  44في مادته  12-16:ولقد أشار القانون العضوي رقم
من  138له قوة القانون، وهذه المادة مستندة تمامــا للمادة  بأمرقانون المالیة الذي قدمته الحكومة 

والملاحظ أنها المادة الوحیدة التي أشارت إلى ربطت بین الإصدار والأوامر، في حین وأن الدستــور، 
الأنظمة الداخلیة للبرلمان وبالأخص نظام مجلس الأمة لم تشر تماما إلى مسألة الإصدار، لكن نصت 

مان من طرف أنه یتم إرسال النص النهائي المقر من قبل البرل 43المادة  القانون العضوي جاء في مادته 
أیام، مما یعني أن التسلم الذي أشارت إلیه  10رئیس مجلس الأمة إلى رئیس الجمهوریة في غضون 

من الدستور یكون خلال هذه المدة التي یبدأ منها حساب مدة الإصدار المتاحة لرئیس  145المادة 
  .      الجمهوریة لإتمامه

  التصدیق على الاتفاقیة : ثانیا
ضع إلى مصادقة البرلمان، كما لا خوالتي في غالبها لا تاشرنـــا إلى طبیعة الاتفاقیة  سبـــق وأن     

خضع إلا الرأي المسبق للمجلس الدستوري، وبالتالي فالمصادقة علیها تكون من اختصاص السلطة ت
ة، حیث التنظیمیة لرئیس الجمهوریة التي تجسد في شكل مراسیم رئاسیة، وهذا على اعتبار طبیعة الإتفاقی

، باستثناء 1" یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها"من الدستور على أنه  9الفقرة  91تنص المادة 
  ..من الدستور 149، 111حصرا في كل من المادتین  المعاهدات الواردة

  
  
  
  
  
  

                                     
التصــدیق فــي الشــكل المبســط لــه مــن المعاهــدات  هــو مجــرد توقیــع ، لكــن الــنص الدســتوري واضــح حیــث ذكــر  أنى الــبعض یــر  - 1
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  خلاصة الفصل الأول
  
ن المجلس الدستوري لقد تطلب الموضوع من اجل استیفاء جوانبه وضع إطار مفاهیمي حول كلا م    

وأشكال التشریع و طرق إعدادها ، لذا تم تخصیص المبحث الاول لمفهوم المجلس الدستوري وتطرقنا 
ضمنه إلى تعریف المجلس و تنظیمه و تشكیلته،ثم رأینا أهم اختصاصاته الدستوریة و استندنا في ذلك 

ه أي استندنا إلى الاحكام الجدیدة فیه و إلى جانب الاراء الفقهیة إلى أحكام الدستور وبالطبع بعد تعدیل
التي ظهر أثرها علیه خاصة في تشكیلته و توسیع اختصاصه الرقابي و هو الذي یهمنا خاصة أنه یتعلق 
بالتشریع،هذا الاخیر الذي خصصنا له المبحث الثاني حیث بدأنا أولا بتحدید أشكاله أي تلك النصوص 

من التعدیل الدستوري و القوانین،ثم وضحنا كیفیات المبادرة التي تدخل ضمن إطار التشریع وهي كلا 
  .بالنص التشریعي و مراحل إعداده بدءا من كونه فكرة أو مشروع إلى لحظة إصداره

و بالطبع تكون مرحلــــــــــــــة الرقابة قائمة إما بشكل وجوبي في المطابقة أو اختیاري في مراقبة الدستوریة 
  .لدستوري وسعا كبیرا في صناعة النص التشریعي الذي سنراه في الفصل الثانـــــــــيوهو ما یعطي للمجلس ا

  
  



  

  
  
  
  
  
  :  لثانيالفصل ا

 عمل المجلس الدستوري الجزائري في النص التشریعي
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إنما یكون ذلك بفضل آلیة محددة دستوریا، ، بصفة ذاتیة  یتصل المجلس الدستوري بالنص التشریعيلا 

من خلال تعریفة ،  مفهوم الإخطارحیث یتضح . )لالمبحث الأو(  كیفیات ذلكتعرف بالإخطار، لذا سنرى 
ثم ، ) لالمطلب الأو(،ثم تبیان أنواعه بالنظر إلى طبیعته أولا ، و بالنظر إلى أثره ثانیا   وتمییزه قانونا وفقها

خولها الدستور ممارسة هذه الآلیة، وكیفیات تجسید ذلك وما یتعلق بها من مواعید     نستعرض السلطات التي
   .)المطلب الثاني(عنها من آثار بوما یترت

وهو ما سنراه العمل التشریعي، و بتجسید إجراءات الإخطار أمام المجلس الدستوري یتصل هذا الأخیر ب
طبیعة عمل المجلس الدستوري في النص محل الإخطار، یتوجب معرفة ، حیث  )لالمبحث الأو( بالتفصیل 

بالنظر لطبیعة هیئة الرقابة الدستوریة، وطبیعة الرقابة في حد ذاتها، والدور الذي یلعبه المجلس الدستوري 
المجلس الدستوري بالعمل  لاتصالثم یكون تجسید الفعلي ، )لالمطلب الأو( بمناسبة تفسیر النصوص القانونیة

، و الأشكالالفحص  إجراءاتخلال عمله في النص محل الإخطار، حیث یخضع ذلك لجملة من التشریعي من 
 لتنتج عنها آراء وقرارات المجلس الدستوري، التي أعطاها المؤسس الدستوري حجیة ورتب عنها آثار جد هامة 

 .)الثاني المطلب(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عمل المجلس الدستوري الجزائري في النص التشریعي: الفصل الثاني

~ 39 ~ 
 

  اتصال المجلس الدستوري بالنص التشریعي :المبحث الأول
إن وظـائف المجلـس الدسـتوري كمــا رأینـا سـابقا تعتبـر ســامیة طالمـا ارتـبط بالدسـتور وحمایتــه، لكـن علـى الــرغم     

من ذلك فهو لحد الآن لیس لـه ارتبـاط صـریح ومباشـر بالنصـوص التشـریعیة رغـم انـه كمـا سـنرى قـد خطـى العدیـد 
بهــا حتــى ســریانها، وهــذا بعــدما كــان دوره  مــن الخطــوات الهامــة التــي جعلتــه یقــرر التشــریعات ویحــدد كلمــا یتعلــق

ینحصـــر فـــي الرقابـــة فقـــط، وعلیـــه، یبـــدو مـــن الضـــروري فـــي البـــدء تحدیـــد الآلیـــات القانونیـــة التـــي تمكـــن المجلـــس 
تفعیـل هـذه الآلیـات وهـذا  االمخـول لهـأو سـلطات الدستوري من التشریع لیتمكن من أداء دوره، ومن هم الأشخاص 

بحــــث، وعبــــر مطلبیــــه الأول الــــذي نخصصــــه للإخطــــار وكیفیــــة ممارســــته، والثــــاني مــــا ســــنراه مــــن خــــلال هــــذا الم
  .لها ذلك، وذلك فیما یتم عرضه أدناهنخصصه للأشخاص القانونیة المخول 

  الإخطار : المطلب الأول
صـــداره، أو بعــده عــن طریـــق الإخطــار، وهــذه الآلیـــة إیــتمكن المجلــس الدســـتوري مــن الــنص التشـــریعي ســواء قبــل 

ة لهــا مضــمونها وطبیعتهــا، وخصائصــها، كمــا لهــا إجــراءات مــن أجــل ممارســتها، وعلیــه ســوف نتطــرق إلــى القانونیــ
  :هذه النقاط عبر الفرعین الآتین

  مفهوم الإخطار : الفرع الأول
المقارنــة والدســتور الجزائــري وارتبطــت تحدیــدا  الأكیــد أن الإخطــار هــو مكنــة دســتوریة تعرضــت إلیهــا جــل الدســاتیر

متغیـرات هـي كـل مـن الـنص القـانوني، فـي مختلـف مراحلـه، والأشـخاص القانونیـة المخـول لهـا هـذه المكنــة، بـثلاث 
  : وذلك فیما یليذا المجلس الدستوري الجهة المآل،وسوف نرى كیف تم تعریف الإخطار ثم تمییزه فقها وقانونا،وك

   تعریف الإخطار: أولا
   :ساس القانوني له فیما یليسنتناول الإخطار من الجانب الفقهي،ثم الأ    

  :التعریف الفقهي -1
لـم نجـد تعریفـا فقهیـا محــددا وواضـحا لمـا یسـمى بمصــطلح الإخطـار، وهـذا علـى الــرغم أنـه لا یكـاد یخلـو أي بحــث 

الإخطـار هـو كیفیـة وضـع  "في الفكر الدستوري منه، لكن یطرح عادة من باب أنه كیفیة كما عرفه البعض، بقوله 
، ویبـدو أن هـذا یعتبـر خلطـا واضـحا بـین مصـطلح 1"....ري یده على النص المراد رقابة دستوریته المجلس الدستو 

والأشـكال التـي یمـارس بهـا الإخطـار  الإجـراءات، والوسیلة أو الكیفیـة التـي تتمثـل فـي مجمـل كاختصاصالإخطار 
مــع المجلــس الدســتوري، فــالملاحظ أن هنــاك جملــة مــن المتغیــرات هنــا وأكیــد  الاتصــالأو غایتــه المتمثلــة فــي ربــط 

لا تعبـــر عـــن وحـــدة المعنـــى، وحتـــى نصـــل إلـــى تعریـــف قـــانوني مقتـــرح للإخطـــار، علینـــا أن نســـتعین بـــالمعنى  أنهــا

                                     
 .26ص  بوسالم رابح، مرجع سابق، - 1
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نـذر، أ: إخطـار بـأمر، أخطـر بــ: إشـهاراللغوي له، وفي هذا الشأن نجد الإخطـار یعـرف لغویـا بأنـه إعـلان، تبلیـغ، 
، وهــذه المعــاني اللغویـــة كلهــا تقتــرب مــن معنـــى 1القــانون، ومثالـــه أخطــر مــدیر جریــدة بنشـــر تصــحیح باســمطلــب 

تبلیـغ والإعــلان، القـانون، فالإخطـار یتضـمن فــي حـدود معنـاه ال باسـمالمصـطلح وبـالأخص معنـى التبلیـغ، والطلــب 
لدســتور، والملاحــظ مــن جهــة أخــرى أن هــذه والإنــذار أن الــنص یحمــل فــي ثنایــاه مــا یمــس بالتشــریع الأعلــى أي ا

المعـاني كـذلك لا تتقـارب جمیعهـا مــع الكیفیـة أو الغایـة السـابق ذكرهمـا فــي التعریـف المقـدم أعـلاه، وعلیـه، وطالمــا 
 اقتـــراح، والمكنـــة القانونیـــة، وعلـــى هـــذا یمكـــن الاختصـــاصأن الإخطـــار هـــو منشـــأ دســـتوري، فهـــو إذن یصـــاحب 

  :التعریف التالي
لـدى أي هـذه الأشـخاص دستوري یخول لبعض الأشخاص الدستوریة یتجسد في التماسـها  اختصاصو الإخطار ه

  .لتأكد من مدى دستوریتهواأو نص تنظیمي نص تشریعي اتفاق دولي، أو لمجلس الدستوري ممارسته لرقابة ا

  :الأساس القانوني -2
الدسـاتیر، ومنهـا الدسـاتیر الجزائریـة، إذ تـم الـنص لقد جاء مصطلح الإخطار وبهذا الشكل الصریح فقط في قواعد 

غیـر ": الفقرة الثانیة، إذ جـاء فیهـا أنـه 144التعدیل الأخیر للدستور ضمن ثلاث مواد هي كل من المادة  في علیه
الآتیـة، المجلـس الدسـتوري، قبـل القـانون، یوقـف هـذا  187سلطة من السـلطات المنصـوص علیهـا أنه إذا أخطرت 
ضـمن كـل  ، وجـاء أیضـا"الآتیـة 1872ذلـك المجلـس الدسـتوري وفـق الشـروط التـي تحـددها المـادة  حتى بفصل في

بعــد أن یخطــره رئــیس الجمهوریــة، رأیــه  يیبــدي المجلــس الدســتور "، إذ جــاء فــي الفقــرة الثانیــة أنــه 186مــن المــواد 
ح الإخطـار كـذلك فـي الفقـرات وجاء مصطل ".نین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلماناوجوبا، في دستوریة القو 

من الدستور، وكلها جاء فیها هـذا المصـطلح وتكـرر حسـب الأوضـاع التـي  189، 188، وكذا المواد 187المادة 
     .خول الدستور بسط امتداده وآثاره علیها

  :تمییز الإخطار -ثانیا
یظهـــر هنـــا فـــي الفقـــه وبـــذلك یمكـــن تمییـــز الإخطـــار عـــن بعـــض المصـــطلحات المســـتعملة بمـــا یشـــابه فعلـــه حیـــث 

                : توري نوعین من الدعوى الدستوریة وهماالدس

مفـاد هـذه المكنـة أنـه  :دسـتوریة القـوانین عـن طریـق الـدعوى الأصـلیةعلـى  الرقابة القضائیة -01
أن یخاصـــم الأفـــراد القـــانون مباشـــرة ومهاجمتـــه  1874یمكــن فـــي بعـــض الدســـاتیر مثـــل الدســـتور السویســـري لســـنة 

، حیـث تعتبـر 3قبل تطبیقه علیه أمام محكمـة معینـة دسـتوریا فـي الغالـب همبالطعن فیه بعدم الدستوریة للقضاء علی

                                     
 . 398ص. 2001المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، لبنان، الطبعة الثانیة، - 1
  .، غیر انه تم استدراكه فیما یعد188كان في النص الأصلي المقر بتعدیل الدستوري خطأ مادي تمثل في ذكر المادة  - 2
و 202، ص 1999لجـزء الأول، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، الطبعـة الثالثـة، سعید بو الشـعیر، القـانون الدسـتوري والـنظم السیاسـیة المقارنـة، ا - 3
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لحة شخصــیة قائمــة أثنــاء الــدعوى، بــل یشــترط فقــط أن یكــون هــذه الــدعوى دعــوى عینیــة موضــوعیة بــدون أي مصــ
، والدسـاتیر الجزائریـة كلهـا لـم تـنص علـى هـذا النـوع مـن هـمالقانون المهاجم من شـأنه أن یمـس بمصـلحة مسـتقبلة ل

، وبطبیعـة 1بشـكل مباشـر الدعوى، بـل أن الأفـراد لا یمكـنهم إلـى غایـة الآن ممارسـة أي طعـن فـي مواجهـة القـانون
تختلــف هــذه الــدعوى الدســتوریة تمامــا عــن الإخطــار الدســتوري، مــن حیــث طبیعتهمــا القانونیــة، فالإخطــار الحــال 

وجهــة الفصــل فیهــا والأحكــام  إجراءاتهــااختصــاص بینمــا الــدعوى الدســتوریة هــي بالفعــل دعــوى قضــائیة مــن حیــث 
  .لقوانینالتي تصدر فیها، ولو أنهما یشتركان في كونهما یحققان الرقابة على دستوریة ا

یسـتند هـذا النـوع مـن الرقابـة  :الرقابة القضائیة علـى دسـتوریة القـوانین عـن الـدفع أو الامتنـاع -02
یكـون حـري بالقضـاء علـى ممارسـة هـذه على مبدأ حمایة سمو الدسـتور وبـالأخص فـي الدسـاتیر الجامـدة، فبالتـالي 

، وتتمیـز 2ومـا یقتضـیه الأخـرى وعـد ذلـك بأنـه هـدم للمبـدأالمسـاواة بـین الدسـتور والقـوانین أصـبح هنـاك الرقابة وإلا 
باسـتبعاد تطبیـق مـن طـرف المتقاضـي هذه الرقابة بأنها رقابة سلبیة أي أن القاضي الذي یرفع إلیـه الطلـب الفرعـي 

بـل أقصـى مـا یفعلـه هـو اسـتبعاد تطبیـق   ،الحكـمهـذا على وقائع الدعوى لعدم دستوریته لا یقوم بهـدم  حكم قانوني
وبالتـــالي یتجســـد هـــذه الرقابـــة بمناســـبة أعمـــال القضـــاء ، الحكـــم غیـــر الدســـتوري علـــى طلبـــات الـــدعوى بـــذاتهاا هـــذ

مشــابهة،  ت، كمــا أن حكمهــا لا یمتــد إلــى بــاقي النزاعــات حتــى ولــو كانــاتهمذبــالعادیــة، كمــا لا تقتصــر علــى أفــراد 
حة، ولو أن البعض یـرى بـأن هـذه الرقابـة كانـت وهنا كذلك، الدساتیر الجزائریة لم تعرف هذا النوع من الرقابة صرا

، ویبـدو أن 3بالنظر إلى طبیعة هذا الدستور وعدم منعه للقضاة من ممارسـة هـذه الرقابـة 1976ممكنة في دستور 
فكـرة : الفقه هنا استند تماما إلى فكرتین أولهما أن الدسـتور الجزائـري دسـتور جامـدا وصـامد أمـام التعـدیل، وثانیهمـا

تور، لكــن حتـى وان اتفقنــا فــي الــرأي هنـا مــع هــذا التبریـر، إلا أننــا نختلــف معــه فـي حصــره علــى دســتور سـمو الدســ
دون غیــره مــن الدســاتیر الأخــرى فكلهــا تتصــف بــنفس الوصــف هــذا مــن جهــة، وأن تطبیــق القــانون علــى  1976

القاضــي الإداري الــذي  النزاعــات مخــول للقاضــي وهــو الأولــى بتغلیــب القاعــدة العلــي علــى القاعــدة الســفلى، خاصــة
القضــاء الإداري بعـد، وعلیـه وبــالتبریر الضـمني لوجــود  76هـو قاضـي مشــروعیة، ولـم تعـرف الجزائــر عنـد دسـتور 

هــذه الرقابــة مــن عــدمها یكــون كــل الدســاتیر الجزائریــة مــا دامــت لــم تــنص علــى منــع ممارســتها فهــي إذا موجــودة 
، وتحكمـه إلیهـا مـادام القاضـي مسـتقل فـي تطبیـق القـانون لتفـاتالاویمكن أن نجدها مطبقة في عدید القضایا دون 

مـــا قیـــل عـــن اخـــتلاف الرقابـــة عـــن طریـــق الـــدعوى الأصـــلیة والإخطـــار یقـــال عـــن ، و 4مبـــادئ الشـــرعیة والمســـاواة
                     .والامتناعبینه وبین الرقابة عن الدعوى الفرعیة أي دعوى الدفع  الاختلاف

                                     
 . نص التعدیل الأخیر للدستور على آلیة جدیدة في هذا السیاق لكن مدد دخولها حیز التنفیذ - 1
 .204سابق، ص سعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الأول ، مرجع  - 2
 نفس المرجع  - 3
من قانون الإجـراءات  407والذي نقضت بموجبه قرار الغرفة المدنیة المستند إلى نص المادة  05/09/2001لاحظ قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 4

من العهد الدولي للحقـوق المدنیـة والسیاسـیة،  11لفة ذلك للمادة تقرن الأحكام الواردة على المواد التجاریة وقروض النقود بالإكراه البدني، لمخا المدنیة ، التي
 .39،مرجع سابق، صدبابش عبدالرؤوف: لاحظ
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وعمومـا یتشـف أن الإخطـار قـد یكـون ملزمـا لممارســة المجلـس الدسـتوري للرقابـة السیاسـیة علـى دسـتوریة القــوانین، 
  .   حتى وان استعمل المؤسس الدستوري نفس المصطلح بالنسبة لتحریك الرقابة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة

  الإخطار أنواع: الفرع الثاني
التــي تحــرك المجلــس الدســتوري فــي مــن خــلال المــواد الدســتوریة الســابقة، نمیــز حســب ممارســة الإخطــار وطبیعتــه 

  :الرقابة ما یلي

  : وهنا نمیز نوعین من الإخطار هما كل من: الإخطار حسب طبیعته -أولا

وهـذا النـوع مـن الإخطـار یفـرض علـى جهـة إصـدار الـنص القـانوني التـي هـي رئـیس  :الإخطار الوجوبي -01
مضـمونه ، أن یخطر المجلس الدستوري بالنص القـانوني مـن أجـل إبـداء رأیـه قبـل إصـداره، و 1الجمهوریة دون سواه
 141 أكــدت علــى ذلــك  المــادةحیــث ، القــوانین العضــویةكــل مــن هــي النصــوص القانونیــة، و متعلــق بــأنواع معینــة 

مطابقـة الـنص مــع الدسـتور مـن طـرف المجلــس یخضـع القـانون العضــوي لمراقبـة "الفقـرة الثالثـة التـي جـاء فیهــا انـه 
بالنسـبة للنظـامین الـداخلیین لكـل مـن غرفتـي البرلمـان، أي وكـذلك یكـون الإخطـار وجوبـا و  ".الدستوري قبـل صـدوره

مـن الدسـتور أنــه  186ة الثالثــة مـن نـص المــادة المجلـس الشـعبي الـوطني، ومجلــس الأمـة، حیـث جــاء ضـمن الفقـر 
كمـا یفصـل المجلــس الدسـتوري فــي مطابقـة النظــام الـداخلي لكــل مـن غرفتــي البرلمـان للدســتور، حسـب الإجــراءات "

 132وهما الأنظمة التي نص علـى إعـدادها والمصـادقة علیهـا الدسـتور ضـمن المـادة  ".المذكورة في الفقرة السابقة
 ".الــداخلي ویصــادقان علیهمــایعــد المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة نظامهمــا "الفقــرة الثالثــة التــي جــاء فیهــا 

معاهـدات السـلم، إذ تفاقیـات الهدنـة و على الإخطار الوجوبي لامن الدستور  111المادة ومن جهة ثالثة لقد نصت 
وبالتـــالي فالإخطـــار الوجـــوبي یســـتمد  ".المتعلقـــة بهمـــا الاتفاقیـــاتویتلقـــى رأي المجلـــس الدســـتوري فـــي " ؛جـــاء فیهـــا

علـى مطابقـة ورأي المجلـس  هطبیعته من النص الدستوري في حد ذاته فما قـرر المؤسـس الدسـتوري وجـوب عرضـ
أي بمعنى أن مصـدره الدسـتور، ولا یمكـن ممارسـته ، ه وجوبایكون الإخطار فی صدورهالدستوري في دستوریته قبل 

وبالطبیعـة الحـال، یتمیـز بأنـه یرتـب آثـار قانونیـة تـنعكس علـى طبیعـة الرقابـة، ومـا یصـدر إلا قبل صدور القـانون، 
  .ها كما سنراه أدناهعن

ســتخلص طبیعــة هــذا الإخطــار مــن تســمیته بأنــه اختیــاري أي جــوازي بمعنــى أنــه ت :الإخطــار الاختیــاري -02
ویتمیـز بـأن مضـمونه یكـون علـى المعاهـدات والقـوانین العادیـة، والتنظیمـات، وهـي تختلـف یمكن أن یمـارس أم لا، 

 عــن المواضــیع المخصصــة بطبیعــة الحــال للإخطــار الوجــوبي، وعلــى ذلــك فــإن الإخطــار الاختیــاري لــیس مرتبطــا
بآجــل معــین إذ یمكــن ممارســته قبــل صــدور هــذه النصــوص، وهنــا تترتــب أوضــاع قانونیــة علــى الرقابــة ومــا یصــدر 

                                     
دسـتور الفقـرة الثانیـة مـن  101اختصاص إصدار القانون هو سلطة أصلیة لرئیس الجمهوریة ولا یجوز أن یفوضـها لأي كـان، وهـذا طبقـا لأحكـام المـادة  - 1

1996. 
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فیها، كما یمكن ممارسته بعد صدور هذه النصوص، ویترتب على ذلك أوضاع قانونیـة معینـة تظهـر فـي مـا یقـرره 
كــل مــن الفقــرة وع مــن الإخطــار نجــد المجلــس الدســتوري كمــا ســنراه أدنــاه، وبــالعودة إلــى الــنص المؤســس لهــذا النــ

 1مـن الدسـتور 191من الدستور السابق ذكرهما، وكـذلك المـادة  186والفقرة الأولى من المادة  144الثانیة للمادة 
ومنها یستخلص أن الدستور قد أجاز بالفعل الإخطار الاختیاري ومن طـرف السـلطات المخـول لهـا ذلـك، وفـي أي 

  .نون أم بعده، ویرتب أوضاعا قانونیة تحلق بالنص محل الإخطاروقت كان سواء قبل صدور القا

ــا الســلطات والأشــخاص ور، تــم توســیع دائــرة الإخطــار حســب بعــد تعــدیل الدســت :الإخطــار حســب أثــره -ثانی
  : 2المخول لها وظهر نوعین نمیزهما فیما یلي

الـذي  والاختیـاريوهـو ذلـك الإخطـار الـذي سـبق ذكـره أعـلاه، أي الإخطـار الوجـوبي  :الإخطار المباشـر -01
، وقـد كـان معمـولا بـه قبـل تعـدیل الدسـتور، وتـم الاحتفـاظ بـه قرر المؤسس الدستوري حق ممارسته لسـلطات معینـة

  .بعد تعدیله، بموجب المواد السابق ذكرها منه

مـن  188ر أدرجه المؤسس الدسـتوري ضـمن أحكـام المـادة هذا النوع من الإخطا :الإخطار غیر مباشر -02
مـــن  إحالـــةالمجلـــس الدســـتوري بالـــدفع بعـــدم الدســـتوریة بنـــاء علـــى  إخطـــاریمكـــن  "الدســـتور، التـــي جـــاء فیهـــا أنـــه 

المحكمة العلیا او مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمـة أمـام جهـة قضـائیة أن الحكـم التشـریعي 
ومــن الملاحـظ أن هــذا النـوع مــن  ".الـذي یتوقـف علیــه مـآل النــزاع ینتهـك الحقــوق والحریـات التـي یضــمنها الدسـتور

تــم تأسیســه فقــط فــي التعــدیل الأخیــر  إذخاصــة، لدســتوري فــي الجزائــري بصــفة الإخطــار هــو جدیــد عــن القــانون ا
مـن الدسـتور أنـه  215حیث جـاء ضـمن المـادة  الانتقالیةللدستور، كما أن المؤسس الدستوري وضعه في الأحكام 

مـن الدسـتور وعمـلا علـى ضـمان التكفـل الفعلـي  188ریثما یتم توفیر جمیع الظروف اللازمة لتنفیذ أحكـام المـادة "
مــن بدایــة ســریان هــذه ســنوات  )3(التــي نصــت علیهــا هــذه المــادة ســوف توضــع بعــد أجــل ثــلاثبــذلك، فــإن الآلیــة 

  :، ویستخلص من جملة هذه المواد ما یلي".الأحكام
  .أن الإخطار السابق ذكره یختلف تماما عن الإخطار الذي كان معمولا به قبل تعدیل الدستور في كل جزئیاته -
معروضــــة علــــى الجهــــة القضــــائیة، وبالتــــالي یســــتخلص أن المؤســــس أنــــه یمــــارس مــــن قبــــل أطــــراف الــــدعوى ال -

  .الدستوري قد خول لأفراد مخاصمة القوانین
أن الأفــراد لا تمــارس هــذا الإخطـــار ولا حتــى الجهــات القضــائیة المعـــروض علیهــا النــزاع بــل یـــتم إمــا مــن قبـــل  -

  .المحكمة العلیا ومجلس الدولة

                                     
 ".إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، یفقد هذا النص أثره، ابتداء من یوم قرار المجلس" :على أنهدة هذه الما تنص  - 1

 .1996دستور من  187أنظر المادة  - 2
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السـابق ذكرهـا بمصـطلح الآلیـة، لا یـدخل  215أن الإخطار الذي سماه المؤسـس الدسـتوري ضـمن نـص المـادة  -
أحكــام الدســتور وهــذا تطبیقــا لأحكــام القــانون العضــوي ســنوات مــن ســریان  03حكمــه حیــز التطبیــق إلا بعــد مــرور 

  .من الدستور 188الذي یحدد شروط وكیفیات ذلك كما جاء ضمن الفقرة الثانیة من المادة 
الملاحــظ إذن أن هــذا الإخطــار لا یــتم مباشــرة كمــا هــو الإخطــار الــذي حــدد الدســتور الســلطات التــي تمارســه، بــل 
یكــون عــن طریــق الهیئتــین العلیتــین فــي القضــاء، ممــا یــوحي أنــه یشــكل نوعــا مــن دعــوى الــدفع بعــدم الدســتوریة ولا 

تحـدد ذلـك والتـي قـد یعـرف منهـا مـا تـأثیر القضـاء  یمكن استباق الخـوض فـي ذلـك قبـل أن تصـدر النصـوص التـي
على طلبات الأفراد في ذلـك، وعلـى ضـوءها یـتم تحدیـد موقـف المؤسـس الدسـتوري مـن طبیعـة هـذه الآلیـة، خاصـة 

للدســتور الفرنســي،  2008وأن المؤســس الدســتوري الجزائــري قــد اســتمد هــذه الآلیــة مــن التعــدیل الأخیــر أي تعــدیل 
حـدث محكمـة دسـتوریة حتـى یتضـح معهـا طبـع هـذه الآلیـة، بـل أبقـى علـى المجلـس الدسـتوري وأن هذا الأخیر لم ی

ووسع اختصاصاته إلى هذه الرقابة، وهذا ما فعله المؤسس الدستوري في الجزائر، وذلك علـى خـلاف مـا سـار فـي 
مـد هـذه الآلیـة، حیـث اعت 2011اتجاهه المؤسس الدستوري المغربي في التعدیل الدستوري الأخیر أي تعـدیل سـنة 

      .لكنه بالمقابل ألغى المجلس الدستوري وأسس مكانه المحكمة الدستوریة

  سلطات المخول لها ممارسة الإخطار وكیفیات تجسیدهال: الثانيالمطلب 
الأكیـد أن الدسـتور قـد حـدد جملـة مـن السـلطات التـي أعطـى لهـا اختصـاص الإخطـار، وبـالطبع اختلفـت هـذه      

مــا هــي  :فــي الفــرع الأولعدیلــه وبعــده، وهــذا تماشــیا مــع توســیع الإخطــار وتنویعــه، وعلیــه ســنرى الســلطات قبــل ت
، بینمـا نـرى ثالثـا مواعیـد )المباشـر، وغیـر المباشـر(السلطات التي مكنهـا المؤسـس الدسـتوري مـن الإخطـار بنوعیـه 

  :كیفیة ممارسته وذلك من خلال العرض التالي: ممارسة الإخطار، وثالثا

  سلطات الإخطار : الاولالفرع 
یسمي بعض من الفقه السلطات التي قرر لها المؤسـس الدسـتوري حـق ممارسـة الإخطـار بالأشـخاص المخـول لهـا 
ذلـــك، لكـــن المؤســـس الدســـتوري قـــد اســـتعمل مصـــطلح الســـلطات، وعلیـــه ســـوف نمیـــز هـــذه الســـلطات حســـب أثـــر 

  :ك على النحو التاليالدستور في مواد مختلفة في حسب ذاته، وذلمیزه ما و الإخطار 

  :سلطات الإخطار المباشر -اولا
منـه المـذكورة أعـلاه،  144نص الدستور في العدید من مواده علـى سـلطات الإخطـار المباشـر، إذ بـدأ أولا بالمـادة 

  :، هذه الأخیرة التي عددت حصرا جملة من السلطات هي كالتالي187والتي أحالة تعریف هذه السلطات للمادة 

فـي الإخطـار الوجـوبي فـي القـوانین العضـویة وحصریة وسلطته في الإخطار أصلیة  :الجمهوریةرئیس  -01
لكـــل مواضـــیع  ، كمـــا یمكنـــه أن یمـــارس الإخطـــار الاختیـــاري القبلـــي والبعـــدي1واتفاقیـــات الهدنـــة ومعاهـــدات الســـلم
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رئـــیس الجمهوریـــة المجلـــس  یخطـــرالقـــانون القابلـــة للرقابـــة الدســـتوریة، بمـــا فیهـــا التنظیمـــات، وإن كـــان لا یعقـــل أن 
  .الدستوري حول تنظیم أصدره ضمن سلطته التنظیمیة للنظر فیما مدى دستوریته

وكــذا القــوانین ســلطته فــي الإخطـار بالنســبة للنظــام الــداخلي لمجلــس الأمــة تحــدد  :رئــیس مجلــس الأمــة -02
تنـازع اختصـاص (ص البرلمـان، العادیة، كما یمكنه الإخطار بعـدم دسـتوریة التنظیمـات فـي حالـة مساسـها باختصـا

  .)بین السلطتین

وهــو كــذلك لــه ســلطة الإخطــار بالنســبة للنظــام الــداخلي للمجلــس  :رئــیس المجلــس الشــعبي الــوطني -03
  .والقوانین العادیة كما یمكنه الإخطار بعدم دستوریة التنظیمات في حالة مساسها باختصاص البرلمان بالتشریع

ن الدســتور فضـلا علــى السـلطات السـابق ذكرهــا والتـي كانـت قائمــة حصـریا قبــل مـ 187المـادة  أضــافتوهـذا ولقـد 
  :تعدیل الدستور، أضافت السلطات التالیة

  .1والتنظیماتالقوانین رغم ارتباطه بتطبیق  ،وإن كان لم یحصر سلطته في الإخطار :الوزیر الأول -04

ولعل توسـیع  :مجلس الأمةخمسون نائب من المجلس الشعبي الوطني، وثلاثون عضو من  -05
علیـه خاصـة مـن جانـب المعارضـة، وهـذا  الإلحـاحالنـواب والأعضـاء كـان مطلبـا لطالمـا تـم  إلـى الإخطـارسـلطات 

 114بفئـة المعارضـة التـي منحهـا حقوقـا دسـتوریة ضـمن المـادة  الإخطـارربما ما جعل المشـرع یقـرن ممارسـة هـذا 
البرلمانیــة مــن حقــوق تمكنهــا مــن المشــاركة الفعلیــة فــي الأشــغال  تتمتــع المعارضــة "التــي جــاء فیهــا مــن الدســتور 

  .............................:البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة لاسیما منها
مـن الدسـتور، بخصـوص القـوانین التـي  )3و2الفقرتـان ( 187المجلس الدستوري، طبقا لأحكـام المـادة  إخطار -6

الســـؤال الـــذي یطـــرح لمـــاذا التمییـــز العـــددي بـــین نـــواب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ، لكـــن "صـــوت علیهـــا البرلمـــان
  .وأعضاء مجلس الأمة، هل هو تمثیل نسبي أم لا؟

        : سلطات الإخطار غیر المباشر -ثانیا
لقــد أضــاف المؤســس الدســتوري إخطــار مــن نــوع آخــر وخولــه لســلطات غیــر الســابق ذكرهــا، إذ جــاء ضــمن الفقــرة 

الإخطـار بالـدفع  إلـىمن الدستور السابق ذكره، أن الإخطار المبین في الفقرتین السابقتین  187الأخیرة من المادة 
بعــدم الدســتوریة میزهمــا الدســتور كمــا جــاء فــي أدنــاه، وبالتــالي فســلطات الــدفع  188الدســتوریة المبــین فــي المــادة 

  : بكل من 188المادة 

وهنـا وإن كـان المؤسـس الدسـتوري  :الإخطار بعد الإحالة من المحكمة العلیا ومن مجلس الدولـة -01
لم یحدد كیفیات وشروط هذه الآلیة بعد، إلا أن إخطار هاتین الجهتـین القضـائیتین هنـا لـیس بصـفة مسـتقلة وذاتیـة 
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كمــا فــي بــاقي الســلطات الســابق ذكرهــا، بــل بنــاء علــى طلــب الأفــراد أو خصــوم الــدعوى، وهــذا تــرك منهمــا ة وأصــلی
بعــض الفقـــه یقــول أن هـــذا توســیعا لمشـــاركة الأفـــراد اســتنادا لتوســـیع الحریــات الأساســـیة فــي المســـاهمة لمخاصـــمة 

  . النصوص غیر الدستوریة
، ، بینمــا بخصـــوص 1المخــول لهــا ممارســة حــق الإخطــاروعمومــا یمكــن القــول، أن هنــاك نــوعین مــن الســلطات، 

تضـیق أو توسـیع مواضـیع الإخطـار فهنــا نلاحـظ أن المؤسـس الدسـتوري لـم یتطــرق إلیـه، ممـا یـرجح أن أي ســلطة 
یمكنهـا ممارسـة الإخطـار فـي جمیــع مواضـیعه مـا عـدا ذلـك المنصـوص علیـه فـي المــادة  187مـن سـلطات المـادة 

هـو عـدم دسـتوریة في هـذه المـادة الأخیـرة، تمـارس فقـط الإخطـار فـي موضـوع واحـد  ، وأن السلطات المذكورة188
الحكـم التشـریعي الـذي یتوقـف علیـه مـآل النـزاع ینتهـك الحقـوق : طالما أن المؤسس الدستوري ذكـر ذلـك بــ ،القانون

الجمهوریــة بحكــم التــي تصــدر عــن رئــیس (والحریــات التــي یضــمنها الدســتور، ولــم یشــر إلــى النصــوص التنظیمیــة 
كما لم یشر إلى المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، بینما فیمـا یتعلـق بالمراسـیم التنفیذیـة فهـي تبقـى ، )سلطته التنظیمیة

   .قرارات إداریة تخضع لرقابة مجلس الدولة في فحص المشروعیة

  كیفیات ممارسة الإخطار: الفرع الثاني
ها الدستور وكذلك النظام المحدد لقواعد عمـل المجلـس الدسـتوري التـي یقصد بالكیفیات جملة الإجراءات التي حدد

، علینـا أن نـرى بـدءا هـل هنـاك مواعیـد یقتضـیها تمكن من إتمام الإخطار، وحتى نقف على تحدید هذه الإجـراءات
ك علـى ه الإجـراءات والمواعیـد، وذلـذالإخطار في ممارسته، ونرى فیمـا بعـد مـاهي الآثـار المترتبـة عـن الإخـلال بهـ

  : النحو التالي

  :مواعید ممارسة الإخطار -اولا
یبـدو مـن القـراءة المباشــرة لكـل مـن أحكــام الدسـتور، وأحكـام النظـام المحــدد لقواعـد عمـل المجلــس الدسـتوري أنـه لــم 
یتطرق إلى أي مواعید تذكر، رغم أن المواعید من النظـام العـام وهـي دائمـا محـل تمییـز صـریح خاصـة فـي مسـألة 
الإجراءات، لكن یمكـن مـن القـراءة الـدلالات الـواردة فـي هـذه الأحكـام أن نمیـز بـین نـوعین مـن المواعیـد، وهـي كـل 

  :من المواعید المحددة، وتلك غیر المحددة، ونتعرض إلیها فیما یلي

العضـویة نبدأ هنا بالاستناد إلى نوعیة النص محل الإخطار، إذ أنه بالنسبة للقـوانین  :المواعید المحددة -01
والأنظمــة الداخلیــة لكــل مــن مجلــس الأمــة والمجلــس الشــعبي الــوطني، وكــذا معاهــدات الســلم واتفاقیــات الهدنــة أن 

ـــة الإصـــدار، بینمـــا الإخطـــار  فیكـــون محـــددا إذا مـــا تمـــت  الاختیـــاريالإخطـــار یكـــون وجوبـــا وبـــالطبع خـــلال مرحل
مــن الدســتور فــي الفقــرة الثانیــة  144المــادة جــاء ضــمن نــص ممارســته خــلال هــذه المرحلــة، ولتوضــیح الأمــر، فقــد 

المجلــس الدســتوري، قبــل صــدور ، الآتیــة 187أنــه إذا أخطــرت ســلطة مــن الســلطات المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
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القــانون، وهــذا یعنــي أن ارتبــاط ممارســة الإخطــار فــي هــذه الحالــة یكــون لزومــا بالآجــال المتعلقــة بإصــدار القــانون، 
د أجل إصدار القوانین بثلاثـین یومـا مـن تـاریخ تسـلم القـانون المصـادق علیـه مـن طـرف والمؤسس الدستوري قد حد

، ممــا یعنـي بالضــرورة أن أجـل ممارســة الإخطـار فــي هـذه الحالــة هـو خــلال ثلاثـین یومــا المقـررة لإصــدار البرلمـان
یصـدر رئـیس الجمهوریـة "وذلك استنادا لحكـم الفقـرة الأولـى مـن نفـس المـادة السـابق ذكرهـا التـي جـاء فیهـا، النص، 

مــا یــتم علــى  ،وهــذا الوضــع القــانوني بطبیعــة الحــال "إیــاهیومــا، ابتــداء مــن تــاریخ تســلمه  )30(القــانون فــي ثلاثــین 
أساســه التفرقــة بــین تحریــك الرقابــة التــي ینــتج عنهــا أراء المجلــس الدســتوري وتســمى بالرقابــة القبلیــة المقرونــة بحالــة 

وهنــا نطــرح  عـدم صــدور وبالتــالي نفــاذ القــانون، والرقابـة البعدیــة التــي یصــدر فیهــا قـرارات عــن المجلــس الدســتوري،
مارسـة إجــراء مداولـة ثانیـة بطلــب مـن رئـیس الجمهوریــة، حیـث نصــت كـذلك موقـع مواعیــد الإخطـار المحـدد عنــد م

تـم التصـویت علیـه  مداولة ثانیة فـي قـانون إجراءیطلب  أنیمكن رئیس الجمهوریة  "من الدستور بأنه  145المادة 
فــإن ، وبغـض النظــر علــى مســار هــذه المداولــة الثانیــة " ....یومــا الموالیــة لتــاریخ إقــراره )30(فـي غضــون الثلاثــین 

، طلب ممارستها وإجرائها خلال المدة المقررة لإصدار القانون یعنـي انـه قـد یحـول وممارسـة الإخطـار السـابق ذكـره
وهذا طالما أن النص المعاد قد فقد بالفعـل وصـف التصـویت والمصـادقة ویجـب أن یعـاد طرحـه لـذات السـبب لكـن 

وصـــف المصـــادقة بهـــا حتمـــا یخضـــع لتســـلیم فیـــه  الســـابق ذكرهـــا، وأنـــه إذا تـــوفر 145بشـــروط كمـــا قررتهـــا المـــادة 
لـرئیس الجمهوریــة مــن أجـل إصــداره وفــي هـذه الحالــة یمكــن ممارسـة الإخطــار الســابق ذكـره خــلال أجــل الإصــدار، 

  .طالما أن المؤسس لم یعین آجال جدیدة لإصدار في هذه الحالة

فیهـــا تــرتبط المواعیـــد غیـــر المحـــددة للإخطـــار بالرقابــة البعدیـــة، التـــي یكـــون  :المواعیـــد غیـــر المحـــددة -02
الممارسـة الإخطـار  187القانون نافذا ، وهذا سواء أتعلق الإخطار بما هو مخول للسلطات المذكورة بـنص المـادة 

   .لدستوریةالدفع بعدم االإخطار بأي الإخطار غیر المباشر أي  188المباشر، أو ما هو مقرر بموجب المادة 

  : إجراءات ممارسة الإخطار -ثانیا
لنظــــام المحــــدد لقواعــــد عمــــل المجلــــس للــــم یتطــــرق المؤســــس الدســــتوري لإجــــراءات ممارســــة الإخطــــار بــــل تركهــــا 

مــع إجــراءات سـیر النظــر فــي طلبــات الإخطــار،  ، حیــث حـددت هــذه الإجــراءات 1الدسـتوري، وبموجــب هــذا النظــام
  :وما یمیز هذه المعالجة ما یلي

  :شكل الإخطار -01
توجـه إلـى رئـیس المجلـس الدسـتوري ویجـب أن ترفـق  2أن الإخطـار یكـون سـواء فـي الرقابـة القبلیـة یكـون برسـالة -

، وهنــا لــم مــن النظــام 08، كمــا جــاءت بــذلك المــادة بــالنص الــذي یعــرض علــى المجلــس الدســتوري لإبــداء رأیــه فیــه
  .1لها یحدد أي بیانات أو معلومات إلزامیة أو شكل محدد

                                     
 .م2016مایو سنة  11الصادرة بتاریخ 29انظر الجریدة الرسمیة عدد - 1
 .63بوالشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، صسعید  - 2
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مــن طــرف النــواب فــي المجلــس الشــعبي الــوطني والأعضــاء فــي مجلــس الأمــة أن الإخطــار المقــدم مــن طــرف  -
كمـا جــاء هـؤلاء المخطـرین علـى مـن الدسـتور، أوجــب  187مـن المـادة  02حسـب النصـاب المـذكور ضـمن الفقــرة 

  :وترفق بما یلي، )الإخطاررسالة (بأن تتضمن رسالتهم من نظام عمل المجلس الدستوري  10ضمن المادة 
  .2الحكم أو الأحكام موضوع الإخطار والتبریرات المقدمة بشأنها* 
صـــفتهم عـــن  إثبـــاتأن ترفـــق رســـالة الإخطـــار بقائمـــة أســـماء وألقـــاب وتوقیعـــات المخطـــرین حســـب الحالـــة، مـــع * 

  .الأمةعضو مجلس  أوبطاقة النائب الرسالة بنسخة  إرفاقطریق 
الممـارس فـي إطــار الرقابـة البعدیـة بالـدفع بعـدم الدســتوریة بنـاء علـى إحالـة مـن  المحكمــة  أمـا بالنسـبة للإخطـار -

منـــه، فــالملاحظ أنــه لــم یــذكر أي كیفیـــة  09العلیــا او مجلــس الدولــة التــي أشــار إلیهـــا النظــام ضــمن نــص المــادة 
رغــم ان هــذه النتیجــة  یمــارس بهــا هــذا الإخطــار بــل تركهــا هكــذا بــدون توضــیح، وأقصــى مــا ذكــره أنهــا تكلــل بقــرار

         .  3من الدستور، وكان ینبغي عدم إعادتها 191جاءت بالفقرة الثانیة من نص المادة 
والنظام بصفة عامة، قد تطرق إلى حالة الممارسة المتعـددة للإخطـار مـن طـرف عـدة سـلطات، إذ فـي هـذه الحالـة 

مــن النظــام  12یــدمجها كلهــا وكأنهــا طلــب واحــد، ویفصــل فیهــا بــرأي أو قــرار واحــد، كمــا جــاء ضــمن حكــم المــادة 
  . المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

   :رسالة الإخطار إیداعأثر  -02
نظــام عمــل المجلــس أن لتــاریخ إیــداع رســالة الإخطــار أثــر بــالغ فــي الآجــال الممنوحــة مــن  13المــادة جــاء ضــمن 

تســـجل رســـالة الإخطـــار لـــدى الأمانـــة العامـــة  حیـــثفصـــل فـــي طلـــب الإخطـــار ومعالجتـــه، لل الدســـتوري للمجلـــس
ایـة سـریان الآجـال المحـددة فـي ، وتـاریخ هـذا الإشـعار هـو بدباسـتلامها إشـعارللمجلس في سـجل الإخطـار، مقابـل 

                                                                                                                        
ویصـدر رأیـا فـي الـنص  -مـن النظـام التـي حـددت شـكل الإخطـار، أنهـا وقعـت فـي بعـض التناقضـات، فمـن جهـة زادت عبـارة  08ما یسجل على المادة  - 1

، مع العلم أن الإخطـار بـالنص یكـون مـن الأسـاس مـن أجـل النظـر فـي دسـتوریته ومـدى مطابقتـه ،وبالتـالي فمـن الطبیعـي تكـون مـن أجـل -موضوع الإخطار
حكـام المـادتین ریك الرقابة الدستوریة التي قد تكلل إما برأي او بقرار، ومن جهة ثانیة حتى وإن فرضنا صحة نتیجة طلب الإخطـار، فالمـادة اسـتندت إلـى أتح

التي من الطبیعي أن تكون  تتعلق بالرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین والمعاهدات والتنظیمات )في فقرتھا الأولى( 186من الدستور، والمادة  187، 186
إذا ارتأى المجلѧس الدسѧتوري "الفقرة الأولى، إذ جاء فیهـا  191نافذة، ویصدر عنها في هذه الحالة قرار عن المجلس الدستوري كما جاء ضمن نص المادة 
 186بین فقرات المادة  08الأحرى أن تمیز المادة ، فكان من ".أن نصا تشریعیا او تنظیمیا غیر دستوري، یفقد ھذا النص أثره، ابتداء من یوم قرار المجلس

   .  طالما أنھا أقرنت إطار الإخطار بالرقابة القبلیة
، بما فیها الوزیر الأول 01فقرة  187وما یلاحظ هنا أن النظام لم یذكر التبریرات المدعمة لطلب الإخطار في رسالته بالنسبة للسلطات الواردة في المادة  - 2

 .ته بموجب التعدیل الأخیر للدستور، وإن كان یعتقد أن یكون هذا مفترض لتدعیم طلب الإخطارالذي تم إضاف
سـنوات لـدخولها حیـز  03ربما أن نظام لم یسبق القانون العضوي الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة هذه الآلیة، التي ترك لهـا المؤسـس الدسـتوري مـدة  - 3

 .1996دستورمن  215ما جاء بالمادة بها حسب التطبیق لضمان التكفل الفعلي
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مــن الدســتور، فــي الآجــال المــذكورة فــي فقرتیهــا  189مــن الدســتور، ولمثــل هــذا الأثــر كانــت المــادة  189المــادة 
  .1الأولى والثانیة، إذ ذكرت أن سریانها یكون من تاریخ الإخطار

  :الآثار المترتبة عن رسالة الإخطار -03
الإخــلال آثــار عــن  ،نظــام عمــل المجلــسلــم یشــر الدســتور فــي مــواده المتعلقــة بالرقابــة علــى المطابقــة كمــا لــم یشــر 

مـن نظــام  10رغـم أنــه ذكـر ضـمن الفقـرة الثانیـة مـن المـادة مواعیـد ممارسـة الإخطـار،  أوبـبعض شـروط وكیفیـات 
یكــون هـــذا الإلـــزام، یقابلــه جـــزاء نتیجـــة حیـــث  -...یجـــب أن ترفــق رســـالة الإخطـــار بقائمــة أســـماء  -عملــه عبـــارة 

  شكلا؟، أو عدم قبوله فهل یترتب عن هذا التخلف رفض الإخطار من قبل المجلس الدستوري التخلف عنه، 
بالنســبة ومــا جــرى بــه عملــه للنظــر فــي ذلــك،  ،للإجابــة عــن الســؤال، یجــب أن نعــود إلــى غایــة المجلــس الدســتوري

تصـحیح أن الحـل المناسـب فـي ذلـك هـو توري ومـا یبـرر تأسیسـه، فـإن یقابلنـا للفكرة الأولى أي غایـة المجلـس الدسـ
وســـریانه  احترامـــهحمایـــة الدســـتور وضـــمان نجـــد تبریرهـــا فـــي  غایـــةهـــذه الالإجـــراءات، طالمـــا أنـــه إذا رجعنـــا إلـــى 

 یتهامد منهــا كــل القواعــد القانونیــة قوتهــا وشــرعتالصــارم، خاصــة أنــه یحمــل مبــادئ وقواعــد معیاریــة هــي التــي تســ
وتكـون آراءه وقراراتــه ذات مـن لحظتهـا، وهـذا مـا یبـرر أن الإخطـار یحـرك المجلـس مباشـرة ویتمسـك بـه ، وإلزامیتهـا

ـــو كـــان الإخطـــار اختیـــاري، ومـــا یؤكـــد ذلـــك أن المجلـــس  ،حجیـــة مطلقـــة علـــى كافـــة الســـلطات الدســـتوریة حتـــى ول
تــب علــى ذلــك أوضــاع دســتوریة معینــة كمــا ویر  ،الدســتوري ینظــر بالفعــل فــي كیفیــات وإجــراءات ممارســة الإخطــار

سنرى لاحقا، وعلیه، نقول أنه یمكن تصحیح الإجـراءات، خاصـة فیمـا یخـص الملحقـات التـي یجـب إرفاقهـا برسـالة 
، طالما أن رسالة الإخطـار لا تتطلـب أي شـروط تـذكر الإخطار الممارس من طرف النواب وأعضاء مجلس الأمة

بـل قصـرها  ،، حتـى ولـو یشـر النظـام إلـى ذلـكومـا یترتـب علیهـا مـن أوضـاع دلكن لا یمكن التغاضـي عـن المواعیـ
أي المواعیـد ضــمنیا فــي ذكـره لمصــطلح الرقابــة القبلیــة، والرقابـة البعدیــة التــي تفیــد أن ممارسـة الإخطــار یكــون إمــا 
أثنـاء مــدة الإصــدار أو بعــد إصــداره، وكــان مـن الأحســن الــنص علــى وجــوب تقــدیم مـا یفیــد ذلــك حتــى یتناســب مــع 

المصـــادقة علیهـــا والتـــي ســـلمت إلـــى رئـــیس نـــوع الرقابـــة المفعلـــة مـــن قبـــل المجلـــس، وتحدیـــدا بالنســـبة للنصـــوص 
       .  الجمهوریة لإصدارها

، لـم یعـط لهـا بشـكل مقتضـبإجراءات الإخطار ذكرها النظام المحدد لقواعد عمـل المجلـس الدسـتوري،  فإن  وعلیه
خصوصیة ولا حتى آثار مترتبة عن تخلفها هذا من جهـة، ومـن جهـة ثانیـة، انـه لـم یكـن منسـجما فـي تحدیـد شـكل 

یجـب أن تتضـمن رسـالة الإخطـار  –أوردبینمـا  ، -یرفق الإخطار بـالنص – حینما اكتفى بـلنص محل الإخطار، ا
فمــن جهــة یســتعمل عبــارة الــنص ویــنص علــى إرفاقــه، ومــن جهــة أخــرى  ،-الحكــم أو الأحكــام موضــوع الإخطــار

  .2ایستعمل عبارة الحكم أو الأحكام وینص على تضمنیها رسالة الإخطار ولیس إرفاقه
                                     

خطار، وتاریخ الإخطار المعتد به هو تاریخ تسجیل رسالة الإخطار ضمن سجل الإخطار وتسلیم إشعار بذلك، ولیس التاریخ الصادر منها عن سلطة الإ - 1
 . ار، وما سماه النظام بالإخطار المتعلق بالرقابة القبلیةوإن كان ضبط التواریخ هنا فیه أهمیة بالغة خاصة عند ممارسة الإخطار الواردة أثناء مدة الإصد

 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 10و 8أنظر المادتین  - 2
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  عمل المجلس في النص محل الإخطار : لمبحث الثانيا
بعد اتصال المجلس الدستوري بالنص محل الإخطار حسب تنوعه من قوانین، ومعاهـدات، وتنظیمـات، یبـدأ عملـه 
ودوره الفعـال فـي التعامـل معــه، وإن كـان هـذا التعامـل یقتضــي جملـة مـن المقتضـیات، منهــا طبیعـة هـذا العمـل فــي 

رائــه وقراراتــه، وكــذلك آالمســاحة الممنوحــة للمجلــس الدســتوري والتــي تظهــر فــي  هــاوالتــي تتضــح مــن خلالحــد ذاتــه 
وإن كـان هنـاك العدیـد مــن الفقـه الـذي انبــرى واعتكـف علـى توضــیح الآلیـات القانونیـة الممنوحـة لــه مـن أجـل ذلــك، 

همیـة وهـي تـزمین إرادتـه الجدیـدة غایـة فـي الأآخـر هنـا مـر أكمـا یظهـر هذه الطبیعـة واسـتخلاص نظـره فـي ذلـك، و 
لهـــا حیـــز التنفیـــذ، الأمـــر الـــذي یلقـــي علـــى ودخو  فـــي النصـــوص التـــي نظـــر إلیهـــا خاصـــة النصـــوص النافـــذة منهـــا

ســنرى مــن خــلال  المجلــس الدســتوري ثقــلا آخــر یكــون فیــه موازنــا بــین الحریــات والشــرعیة القانونیــة، وعلیــه، ســوف 
مـا المطلـب أطبیعـة عمـل المجلـس الدسـتوري الـنص القـانوني، : الأول هذا المبحث مطلبین أساسیین، هما المطلـب

  :وذلك على النحو التاليتجسید هذا العمل، لالثاني فنخصصه 

  طبیعة عمل المجلس الدستوري في النص محل الإخطار: المطلب الأول
بیعـة الرقابــة، طبیعـة عمــل المجلـس الدسـتوري فـي الـنص موضــوع الإخطـار، أو بعبـارة أخـرى ط لاختلـف الفقـه حـو 

وانقسم إلى رأیین أحدهما یقول بالطبیعة القانونیة، ویقدم مبررات في ذلك، وفریق آخـر، فیـرى أن هـذه الطبیعـة هـي 
، ویقدم ما یبرر ذلـك، بینمـا الـرأي الثالـث فیقـول بأنهـا طبیعـة مزدوجـة، أي طبیعـة قانونیـة وسیاسـیة 1طبیعة سیاسیة

ثم نقیم ونستخلص بالمقابل طبیعة عمـل المجلـس الدسـتوري فـي  ،نرى ذلكفي نفس الوقت، وقدم ما یبرر ذلك، وس
  :الجزائر، ونقدم بخصوص ذلك جملة من المبررات وآراء بعض الفقه في ذلك، وذلك كما یلي

  القوانینطبیعة دور المجلس الدستوري في دستوریة : الفرع الأول
، ومـــن حیـــث نفســـها مـــن جهـــة الممارســـة للرقابـــة تســـتمد هـــذه الطبیعـــة نطاقهـــا مـــن حیـــث طبیعـــة الهیئـــة الدســـتوریة
   :ما یلي، وسنرى ذلك فیمن جهة أخرى فحصها للنصوص والمبادئ التي تعتمد علیها في أرائها وقراراتها

  طبیعة هیئة الرقابة الدستوریة: أولا
نصـــوص  ، وهـــذا المبـــرر إنمــا مـــرده إلـــىهــي هیئـــة ذات طـــابع قضــائيیــرى جـــل الفقـــه أن هیئــة الرقابـــة الدســـتوریة 

الدساتیر التي انطلق منها هؤلاء، فالدستور المصري مثلا ینص على المحكمة الدستوریة العلیـا، شـأنه شـأن العدیـد 
وغیرهـا، ومـن الطبیعـي أن ، 2011بعـد التعـدیل الدسـتوري فـي سـنة والمغـرب، 2النمسا وألمانیا، وبلجیكـا تورمن دس

نتكلم هنـا عـن القاضـي الدسـتوري، لكـن مـا یسـند موقـف هـؤلاء أن هـذه هیئـة هـي مـن جهـة قضـائیة، وبالتـالي فهـي 
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، غیـر یشـبه أحكـام القضـاء مـن حیـث الحجیـة والأثـر تتوصل بالنص بنـاء جملـة مـن الإجـراءات، وتحكـم فیـه بحكـم
إنمـــا مبـــرره  الاخــتلافالقضـــائیة والهیئــات المشـــكلة لهــا، وهـــذا  أنهــا تختلـــف عــن المحـــاكم التــي تعـــود إلــى الســـلطة

مصدر هذه المحكمة الذي هو هنا الدستور فـي حـد ذاتـه بالتـالي تعتبـر هیئـة تأسیسـیة، ولیسـت تشـریعیة، وهـذا فـي 
مــن الــبعض هنــا رغــم أن وردا علــى منتقــدي هــذا الاتجــاه،  ،الفصــل مــا بــین الســلطات لمبــدأحــد ذاتــه فیــه ضــمان 

نجــد الفقیــه و ، 1الرقابــة الدســتوریة بفعــل مبــادرة داخلیــة مــن القضــاة عــن طریــق رقابــة الــدفعلمحــاكم العادیــة یخــول ا
الدســـتور هـــو القـــانون  أنمـــا دام  ": أنـــه یـــرىفـــي تبریـــره لوجـــود هیئـــة علیـــا لمثـــل هـــذه الرقابـــة   Berdeau بیـــردو

في الدولة، فلا مناص من احترامـه بمـا یسـتتبعه هـذا الاحتـرام مـن بطـلان القـوانین المخالفـة، ولمـا كـان مـن  الأعلى
 أخــرىواضــعیه، فقــد بــات مــن المحــتم وجــود جهــة  إلــىغیــر المتصــور إســناد عملیــة الرقابــة علــى دســتوریة القــانون 

بالضــرورة أن تكــون هــذه الجهــة محكمــة  ، وإن كــان هــذا الفقیــه الفرنســي لا یقصــد2"عــدم الدســتوریة بــإقرارتخــتص 
إنمــا یخــول هــذه الرقابــة لمجلــس دســتوري ولــیس محكمــة فرنســا دســتور ذات طــابع قضــائي مصــدرها الدستور،ـــ لأن 

دستوریة، لكن ما یمیـز هنـا موقفـه هـو أن لا تعطـى مهمـة الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین إلـى واضـعیه، وحتـى وإن 
سـتوریة فمسـألة طبیعتهـا القضـائیة تطـرح مباشـرة حتـى ولـو كانـت تسـمى مجلـس كانت هذه الجهـة لیسـت بمحكمـة د

رقابــة دســتوریة القــوانین بأنــه ذا طــابع قضــائي، مــن لدســتوري أو هیئــة دســتوریة، فــالكثیر ینظــر إلــى عملهــا بالنســبة 
وجــود  ، ومــن حیــث اعتبــارحیــث الإجــراءات ومــن حیــث ســیر الطعــن ومداولاتــه، وطبیعــة آرائــه وقراراتــه وحجیتهــا

هـذا الطـابع یقتـرب مـن مفهـوم ، ممـا جعـل 3أطراف متقابلة منها من یـدافع علـى دسـتوریة الـنص ومنهـا مـن یهاجمـه
العامـة تــنص علــى جـل الدســاتیر حالیـا أصــبحت تحـت مفهــوم تفعیـل الحریــات  خاصــة أنالكلـي،  والاتســاعالتعمـیم 

رقابــة سیاســیة قبلیــة علــى أن تحریكهــا فیــه حمایــة نــوعي الرقابــة أي الرقابــة الســابقة التــي كــان بعــض الفقــه یســمیها 
، وكــذلك الرقابــة اللاحقــة التــي 4مباشــرة ومــانع صــریح مــن صــدور نــص قــد یكــون فیــه حكــم غیــر مطــابق للدســتور

    .  5تكون عن القضاء أي الدفع بعدم الدستوریة
   :طبیعة الرقابة على دستوریة القوانین: ثانیا
أو الجهة التـي یخـول لهـا ممارسـة الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین، فـإن الفقـه  وبغض النظر عن طبیعة الهیئة     

نطاقهــا نمیــز  یقــف فــي مفتــرق طــرق كــذلك حــول موضــوع آخــر، وهــو طبیعــة الرقابــة فــي حــد ذاتهــا، إذ مــن خــلال
  :ثلاث آراء في ذلك، نعرضها على النحو التالي
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نصـا قانونـا نافـذا، یرى بعض الفقه أن الرقابة الممارسة في هذه الحالة لیست رقابة قوانین لعدم وجود أي نص بعد، ذلك أن الرقابة تتطلب بدء أن یكـون  - 4

ة اللاحقـة، والتـي هـي وهو ما لا یتحقق في الرقابة القبلیة وبالتالي هـي لیسـت رقابـة بـالمعنى الصـحیح، وأن الرقابـة الحقیقیـة علـى دسـتوریة القـوانین هـي الرقابـ
لقانونیـة تحتـاج عنـد الطعـن فیهـا إلـى قاعـدة معیاریـة لمحالة رقابة ذات طابع قضائي، ومـا یؤكـد ذلـك أمـرین، أحـدهما وجـود قـانون فعلـي، والثـاني أن القاعـدة ا

 .....توفرها لها رقابة الدستوریة، 
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  :القانونیة للرقابة على دستوریة القوانینطبیعة ال -01
رقابــــة مشــــروعیة، بموجبهــــا تكــــون جهــــة الرقابــــة  أيطبیعــــة الرقابــــة هــــي قانونیــــة  أنینطلــــق أنصــــار هــــذا الــــرأي،  

، أم مجلـــس دســتوري أو غیـــره، ملزمـــة بمطابقـــة )یعبـــر عنهـــا بالقاضــي الدســـتوري(الدســتوریة ســـواء أكانـــت محكمــة 
 وتــوزع ذلــك علــى مــرحلتین أولاهمــا المرحلــة الشــكلیة، 1القانونیــةالنصــوص محــل الرقابــة مــع الدســتور مــن الناحیــة 

وتحمل بالطبع هنا المعنى الظـاهر الحرفـي، حیـث مـن خلالـه تنظـر هـل الـنص اسـتوفى كـل الشـروط الشـكلیة التـي 
ثــــم والاســـتثناءات الــــواردة فــــي حالـــة تفــــویض التشــــریع لـــرئیس الجمهوریــــة، قررهـــا الدســــتور بــــدء مـــن المبــــادرة بــــه، 

ثـم فصـل الاختصـاص فـي ذلك حسب طبیعة النص في حد ذاته، لالمقررة  والكیفیاتوالآجال  نیة،البرلماالمصادقة 
لتقــرر صــحته مــن هــذا حالــة التنــازع بــین الســلطتین التشــریعیة ورئــیس الجمهوریــة فــي ممارســة ســلطته التنظیمیــة، 
أن هــذا رغــم ، 2وضــوعهالجانــب، أم لا، وفــي هــذه الحالــة الأخیــرة تقــرر عــدم دســتوریته، حتــى دون التطــرق إلــى م

لة فالمطابقة تبدو من خلال المقابلة بین أحكـام الدسـتور وأحكـام و العمل یبدو أنه من جهة غایة في البساطة والسه
هیئــة الرقابـة بالشـكل فـي حالـة عـدم دسـتوریته فـي الــنص  الاكتفـاءالـنص محـل الرقابـة، ومـن جهـة أخـرى، یبـدو أن 

خاصــة أن الشــروط الشــكلیة جلهــا  "Navette"ص محــل ذاهــب وإیــاب قــد یجعــل الــنفیــه كثیــر مــن القــول، لأنــه 
ا فیـه إرهـاق قابلة للتصحیح من طرف الجهة المخطرة، وقـد كـان مبـرر أصـحاب هـذا الـرأي فـي هـذا الشـأن، أن هـذ

  .لجهة الرقابة، وبالتالي فعدم احترام النص لأشكال إعداده والمصادقة كفیل بتقریر عدم دستوریته
على أحكام موضوع النص، وهنـا یقـول أصـحاب الـرأي، أنـه تتجسـد فـي فكـرة المرحلة الثانیة، فهي مرحلة رقابة  ماأ

تــدخل هــذا الأخیــر  هــلتســلیط القاعــدة العلیــا التــي هــي قاعــدة وحكــم دســتوري علــى أحكــام الــنص محــل الرقابــة، و 
یســقط القاعــدة الـدنیا مــادام أنهــا تتعــارض  بالفعـل ضــمن نطــاق أحكامـه أي الدســتور، وكأننــا أمــام تـدرج القــوانین، إذ

لمبــدأ تــدرج القــوانین لا یمكنــه  احترامــامــع القاعــدة العلیــا، مــع الفــرق البســیط أن القاضــي العــادي الــذي یغلــب ذلــك 
لمبـــدأ الفصـــل بــــین  امتثـــالاوذلـــك  إلغائـــه وإعدامـــه لعـــدم الدســـتوریة إنمـــا یســــتبعد فقـــط تطبیقـــه علـــى وقـــائع النــــزاع

ة الرقابـة هــدفها الأساسـي هـو إعـدام وإلغـاء النصــوص المخالفـة للدسـتور، دون أن تكـون هنــاك ، لكـن جهـالسـلطات
  .هذا النزاع سببا في تحریك الرقابة في حالة الدفع بعدم الدستوریةنزاع موضوعي، حتى وإن كان 

  :النقاط التالیةلقد تعرض رأي أصحاب الطبیعة القانونیة للرقابة على دستوریة القوانین إلى نقد، تأسس على 
أن أصحاب هذا الرأي قد أسسوا رأیهم على قناعة أن المشرع قد یخطئ فـي الجوانـب الشـكلیة للـنص، وفـي هـذا  -

نعته ضمنیا بالسذاجة التي تسقطه في المخالفات الصریحة واضـحة للدسـتور، ممـا تجعـل جهـة الرقابـة تصـوبه فـي 
لهــا بــذلك، فتكــرار إعــداد النصــوص وتصــویب جهــة الرقابــة وحتــى وإن تــم التســلیم ذلــك وتوضــح لــه هــذه القواعــد، 
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أي الرقابـة مـن (على مثل هذه المخالفـات، مـن ثمـة القضـاء علـى هـذا النـوع مـن الرقابـة كفیلا وحده بالقضاء تماما 
  .)الجانب الشكلي

إن الرقابــة مــن حیــث الموضــوع، لیســت بالســهولة التــي تجعــل المطابقــة أمــرا جــاهزا وظــاهرا وواضــحا، فالدســتور  -
عادة لا یحتوي قواعد قانونیة، بل عبارة عن مبادئ وأحكام دستوریة یجب الغوص فیها وتفحصـها حتـى یـتم معرفـة 

كمـــا حلـــى بالحیادیـــة والموضـــوعیة المجـــردة نطاقهـــا ومقتضـــیاتها، وهـــذا العمـــل لا یمكـــن أن یجعـــل جهـــة الرقابـــة تت
ا ویحـتم علیهــا أن تقــوم بالتفســیر والتـرجیح، وإزالــة النصــوص وتمحیصــها بــل یلزمهــیطالـب بــه أصــحاب هـذا الــرأي، 

النصین الدستور والنص محل الرقابـة، وهكـذا، حتـى تسـتخلص هـل الحكـم القـانوني الأخیـر من في كل أو وضعها 
  .بالضرورة لها مجالا تقدیریا واسعا في هذا الشأن، وفي ذلك، یكون غیر دستوري

وأن الرقابـــة بالوصـــف الأخیـــر، لا تجعـــل الجهـــة المخولـــة لهـــا تقـــف عنـــد الجانـــب القـــانوني فقـــط بـــل تتعـــداه إلـــى  -
أن الجانـب القـانوني فـي مفهـوم أنصـاره لا یعـدو أن یكـون مجـرد روتـین، وأعمـال حســابیة الجانـب السیاسـي، طالمـا 

ا نصــــوص القــــانون فــــي مواجهــــة نصــــوص الدســــتور، بــــل إن ارتبــــاط الدســــتور بمبــــادئ سیاســــیة وآلیــــة توضــــع بهــــ
واجتماعیــة یتفــاوت النظــر فــي تحدیــد مــدلولها ونطاقهــا، بــل فــي كثیــر مــن الأحیــان وخاصــة فــي الدســاتیر الجامــدة 

معتقــدات فیــه مــن حقــوق وحریــات، و  كــل مــا یخــتلجمجتمــع لالتــي تســتمر ردحــا مــن الــزمن، فهــو لا بــد أن یؤســس ل
وثقافات وأعراف وغیرها لهذا الـزمن، وبالتـالي لـیس مـن السـهل كمـا تصـور أنصـار الطبیعـة القانونیـة أن تسـتخلص 

  .أحكامه ومبادئه
إن ممارسة الرقابة على القوانین من الناحیة العملیـة، تفنـد مطلقـا مـا ذهـب إلیـه أنصـار الرقابـة القانونیـة، خاصـة  -

ي تعـد بحثـا واختبـارا عملیــا للقاعـدة القانونیـة، فالقاضـي الـذي یعـرض علیـه نـزاع الأكیــد بالنسـبة للرقابـة اللاحقـة، فهـ
نتابـه الشـك ویدفعـه إلـى طلـب الدسـتوریة حتـى وإن أنه لا یمكن أن یسعى إلى البحث عن مطابقة دستوریته ما لـم ی

مصــلحته الشخصــیة، كــان الــذي یــدفع بهــا هــو طــرف الــدعوى والــذي غالبــا یســند دفعــه فــي ذلــك طلباتــه المكــرس ل
وعلیـه، یكـون قاضـي النــزاع قـد اسـتعمل ســلطته التقدیریـة، وخلـص إلــى البحـث عـن الدســتوریة، فهـل یحـق للقاضــي 

    الدستور؟؟،  واحترامما لا یحق لجهة دستوریة علیا مهمتها التأسیسیة هي الحفاظ وحمایة، 
مضـمون الرقابـة ومـا تقتضـیه مـن جمیـع مدلولاتـه وعموما، إن قصور أصحاب الطبیعة القانونیة للرقابة فـي تغطیـة 

، أدى إلــى بــروز رأي أخــر، یقــوم علــى أن الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین، هــي رقابــة سیاســیة وهــذا مــا ومقتضــیاته
  :سنراه فیما سیأتي

  :الطبیعة السیاسیة للرقابة على دستوریة القوانین -02
،وأطلقـوا 1رقابـة سیاسـیة الأصـلة علـى دسـتوریة القـوانین هـي فـي استند فریق من الفقهاء على رأي مفاده أن الرقابـ 

یكتفي بمجرد المقابلـة الحرفیـة بـین نصـوص  على ذلك مصطلح الدور السیاسي للقاضي الدستوري،الذي حسبهم لا
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و فعلیــا اتجــاه القاضــي القـانون واللائحــة مــن جهــة وبــین أحكــام الدســتور مــن جهــة أخــرى بــل هنــاك مــا یبــرر عملیــا 
وري إلى عمق الرقابة مستعملا في ذلك قناعاته الشخصیة وخبرته في تفسـیر النصـوص واسـتقرائها ومـن ثمـة الدست

،یتسنى له الوصول إلى المبادئ الحقیقیة و الأحكام الصحیحة الكامنة ورائها ،فهو فـي ذلـك یؤسـس رأیـا خاصـا بـه 
  . و توجهاته ومنطلقاته الفكریة اتجاه القضایا السیاسیة والاجتماعیة

وما یزید في قوة هذا الرأي هو مجمل الانتقادات التي وجهت إلى أصـحاب الطبیعـة القانونیـة للرقابـة علـى دسـتوریة 
،الـــذي  الأمریكـــيالقــوانین،و لقـــد كانــت هنـــاك اتجاهـــات واقعیــة وعملیـــة لتجســید هـــذا الـــرأي فــي القضـــاء الدســتوري 

أطلــق الــبعض مبــادئ دســتوریة جدیــدة ،حتــى  إنشــاءى بموجــب الســلطة التقدیریــة لقضــاة الدســتوریة حتــى توصــلوا إلــ
  . على هؤلاء القضاة بعملهم هذا ما یسمى بحكومة القضاة 

مــن جملــة مــا تقــدم یتضــح بــأن هــذه الرقابــة حســب أصــحاب هــذا الــرأي تكــون النظــرة الفعلیــة و الواقعیــة لاختبــار و 
، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى 1فقــط مــن روح الدســتورالنظــام القــانوني ككــل ودعمــه بالقواعــد المعیاریــة التــي قــد لا تســتمد 

 إطـــلاقولقــد اتفــق جــل الفقــه علــى .المبــادئ العامــة و الطبیعیــة حتــى ولــو لــم یكــن منصــوص علیهــا فــي الدســتور
وصف الرقابة السیاسیة بخصوص الرقابة القبلیة خاصة في الدول التـي تعتمـد فـي ذلـك علـى هیئـات غیـر قضـائیة 

  .نهیابة اللاحقة هي محل الخلاف بع،ولكن الرقمثل فرنسا والجزائر
  :انتقادات الرأي 

  :كغیره من الرأي السابق وجهت العدید من الانتقادات لهذا الرأي نلخصها في النقاط التالیة
  أن هذا الاتجاه ینطـوي علـى خلـط بـین أسـاس الرقابـة الدسـتوریة والحكـم الصـادر فیهـا،إذ أن أسـاس الرقابـة هـو

بینمـا الحكـم الصـادر فـي .و قـانون صـادر عـن البرلمـان ممـثلا للسـلطة التشـریعیةقانوني طالمـا أن موضـوعه هـ
،هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى یعتـــور إســـناد 2الدســـتوریة یعـــد عملیـــة قضـــائیة بحتـــة لا دخـــل للسیاســـة فیهـــا

 أووهـي الامتنـاع عـن تطبیـق الـنص المخـالف ( ین النتیجـة المترتبـة علـى الرقابـةأصحاب الرأي كـذلك الخلـط بـ
 .ما تحدث هذه النتیجة من أصداء في عالم السیاسة وبین )غائه إل

 عكـس (  یعـرف بالمخالفـة المسـتترة إنه في الحـالات التـي یشـوب الـنص التشـریعي أو التنظیمـي غمـوض أو مـا
،فعمل القاضي الدستوري بـالتعمق مـن أجـل اكتشـاف هـذه المخالفـة لا یعـد خروجـا )المخالفة الصریحة للدستور

 .عن وظیفته القضائیة طالما أنه لم یتدخل بآرائه الشخصیة النابعة عن عقیدة سیاسیة معینة
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  :لرقابة الدستوریة معا الطبیعة القانونیة والسیاسیة- 03
خلصنا إلى أن كل من أصحاب الطبیعة القانونیة لهم ما یؤید موقفهم ،وكذلك أصحاب الطبیعة السیاسیة ،وكل 

أنه یمكن الاستناد إلى موقف موقفه ویقدم الحجج في ذلك والتي تبدو موقفه ، مما یعني  الآخرطرف یعیب على 
دستوریة القوانین هي ذات طبیعة مزدوجة أي وسط بین الطرفین وهذا ما جاء به فریق ثالث یرى أن الرقابة على 

رقابة قانونیة وسیاسیة في آن واحد وهي رقابة شاملة یبررها سمو الدستور وعدم تمریر أي نص قانوني أقل 
لأن الدستور یتضمن مبادئ وأحكام عامة تمثل من جهة خلاصة ما توصلت إلیه درجة منه بما یخالفه،ونظرا 
السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ،فضلا عن أخذه من المبادئ المتوصل إلیها الدولة في عدید من الجوانب 

في الدساتیر المقارنة ،إذ أن دستور الدولة لا یبنى في فراغ سواء من داخلها أو من خارجها،ولا أدل على ذلك 
الأخیر من الدستور  التي تضمنها التعدیل الأحكامالدستور الجزائري جاء بكثیر من  في من أن التعدیل الأخیر

،و هذا ما یبین أن الدستور ذو أبعاد 1الفرنسي،ومنها على الخصوص الدفع بعدم الدستوریة الذي سنراه لاحقا
عمیقة جدا لا یمكن الوصول إلیها بأدوات سطحیة ومقاربات لفظیة ، كما طالب به أصحاب الطبیعة القانونیة 

التعمق في الرقابة ، سواء كانت في فهم الدستور واستخلاص ،فهیئة الرقابة مهما كانت طبیعتها تجبر على 
وهذه المهمة بالطبع لا تعزى إلا لخبیر متمرس تكون كفاءته على قدر جوانبه أو في فهم النص محل الرقابة،

سمو هیئة الرقابة في حد ذاتها دستوریا على باقي السلطات، ذلك أن المشرع یحترف صناعة القانون ومن النادر 
هیئة وإلى ، فلو سلمنا أن الرقابة تتوقف عند الطبیعة القانونیة لما إحتجنا إلى هذه ال)شكلیا ( الفه ظاهریا أن یخ

بذل الجهد في تعمق النصوص وإضفاء الخبرة  إن المعطیات السابقة لا تؤكد فقط. خبراء في ممارسة مهامه
إلى حد مراقبة همتها،بل یتعدى الأمر ذلك الشخصیة لهیئة الرقابة إلى جانب الخبرة الموضوعیة في ممارسة م

مدى ملائمة النصوص لما تتطلبه الحیاة الدستوریة في حد ذاتها إذا الرقابة تمتد إلى أن تكون رقابة تقدیر و 
ذا ما ملائمة ولیست رقابة مشروعیة فقط،فهذه الأخیرة مجالها القضاء الإداري و هو كفیل بإنجازها خاصة وإ 

نصوص القانونیة تعرض على مجلس الدولة قبل إقرارها لإبداء رأیه فیها،فضلا عن أن أشرنا إلى أن كل ال
  .اللوائح التنظیمیة التنفیذیة النافذة تخضع في حد ذاتها إلى رقابة المشروعیة من طرف مجلس الدولة
على دور یبدو  وصفوة القول فیما سبق أن الرقابة ذات طبیعة سیاسیة مبررة نظریا وعملیا،لكن لا یمكن أن نحید

أن  یستساغیتجزأ في نطاق الرقابة ألا وهو الرقابة القانونیة أو بعبارة أخرى الرقابة الشكلیة،فلا  بالضرورة قائما ولا
فحصها الشكلي للنص محل الرقابة،إذ أنه لا یمكن نثبت لهیئة الرقابة الطابع السیاسي في عملها و نتجاوز عن 

  .ة الثاني،وبالنتیجة فإن طبیعة الرقابة هي طبیعة مزدوجة قانونیة وسیاسیةیثبت لها صحأن تمر للأول ما لم 
            .المجلس الدستوري الجزائري من طبیعة هذه الرقابة سنخصص الفرع التالي لهذا الموضوعوحتى نستبین وضع 

                                     
أي الدفع بعدم الدستوریة ، رغـم أنتـه خـالف بنفس الآلیة 2011، وقد أخذ المؤسس الدستوري المغربي لسنة 2008التعدیل الأخیر للدستور الفرنسي لسنة  - 1

 .نظیره الفرنسي بأن أحدث بدلا من المجلس الدستوري ، محكمة دستوریة علیا على غرار الدستور المصري



  عمل المجلس الدستوري الجزائري في النص التشریعي: الفصل الثاني

~ 56 ~ 
 

         طبیعة رقابة المجلس الدستوري الجزائري على دستوریة القوانین  : الفرع الثاني
إلــى هیئــة دســتوریة هــي ،وعهــدت بــذلك  1لقــد تطرقــت الدســاتیر الجزائریــة إلــى مهمــة الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین

المجلــس الدســتوري،وإن كــان واضــحا أن طبیعــة المجلــس هــي طبیعــة سیاســیة فــي الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین 
لكونه یختلف عن هیئات الرقابة ذات الطـابع القضـائي الممثلـة فـي المحـاكم الدسـتوریة مـن حیـث البنیـة ومـن حیـث 

عــدیل الأخیــر للدســتور الجزائــري یســتوقفنا للنظــر فــي تحــول طبیعــة الإجــراءات،و الأحكــام الصــادرة عنهــا،إلا أن الت
علــى أن  الأولــىالمجلــس الدســتوري فــي حــد ذاتــه بالنســبة للرقابــة علــى دســتوریة القــوانین ،وســنرى ذلــك فــي الفقــرة 

  .الفقرة الثانیة على طبیعة تدخله في ممارسة هذه الرقابة،والمبررات و القیود الواردة علیه في ذلك نخصص

  :طبیعة المجلس الدستوري في رقابة دستوریة القوانین: ولاأ
وإن ، 2للدستور الجزائري مجالا آخرا للرقابة على دستوریة القوانین،هو الرقابة اللاحقة الأخیرلقد أحدث التعدیل  

ها من طرف نفس السلطات المخول ل)البعدیة ( كان الدستور قبل التعدیل قد نص على ممارسة الرقابة اللاحقة 
المواد  لأحكامإخطار المجلس الدستوري لممارسة الرقابة قبل صدور القوانین والتنظیمات و المعاهدات طبقا 

استعاض بهذا النوع من الرقابة برقابة جدیدة سماها برقابة الدفع بعدم منه،إلا أن المؤسس الدستوري  166و165
،فهل 3عن طریق القضاء للأفرادیمات نافذة و خولها الدستوریة ،التي تمارس كذلك بعد سیرورة القوانین و التنظ

هذا یعني إلحاق دور قضائي جدید في مجال رقابة الدستوریة للمجلس الدستوري الجزائري خاصة أن الدفع بعدم 
الدستوریة كما هو معمول به في الدساتیر المقارنة یعهد إلى محاكم دستوریة ذات طبیعة قضائیة في بنیتها و 

الدستوري و تدعیمه بأربع قضاة الصادرة عنها ومن جهة أخرى أن تعدیل تشكیلة المجلس  الأحكامو  إجراءاتها
تركیبته البشریة،اثنان منهم عن المحكمة العلیا و اثنان عن مجلس الدولة ،یفید تعزیز  3/1بما یشكل ثلث 

من الدستور ما زال لم  188 الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري،ویبقى هذا السؤال قائما ما دام حكم المادة
  .من التعدیل الدستوري 215یفعل بعد،كما نصت على ذلك  المادة 

      :طبیعة تدخل المجلس الدستوري في رقابة دستوریة القوانین: ثانیا
یوصــف بهــا  فأیهمــا  السیاســیة،عمــل الرقابــة تتــوزع مــا بــین الطبیعــة القانونیــة و الطبیعــة رأینــا ســابقا أن طبیعــة    

علـــى ذلـــك ســـنبدأ بتحدیـــد دور المجلـــس فـــي تفســـیر النصـــوص والضـــوابط  وللإجابـــة   عمـــل المجلـــس الدســـتوري ؟
  .هي مصادره في ذلك،أو بعبارة أخرى مدى توسعة كتلة الدستوریة  ثم نتفحص ما المقیدة له في ذلك 

                                     
الــذي لــم یــدرج هــذه الهیئــة مــن أساســها ضــمن أحكامــه ، رغـم أن هــذا الأخیــر قــد أقــر ســمو أحكــام الدســتور علــى أحكــام التشــریع  1976باسـتثناء دســتور  - 1

 .العادي

 .1996دستورمن  188أنظر المادة  - 2
فقــط  187صــوص علیهـا فــي المــادة بینمـا الرقابــة اللاحقــة بشـكلها الســابق قبــل التعـدیل قــد عــدل عنهــا المؤسـس الدســتوري  تمامــا، وأصـبح للســلطات المن - 3

 .، أي رقابة الدفع بعم الدستوریةللرقابة البعدیة  188الرقابة القبلیة بینما خص المادة 
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  :دور المجلس الدستوري في تفسیر النصوص- 01
یقصد بعملیة التفسـیر لحكـم دسـتوري ،ذلـك العمـل الـذي یقـوم بـه القاضـي الدسـتوري لتحدیـد معنـى الحكـم محـل     

التفسیر وبإضفاء الطابع المعیاري علیـه بمـا یقیـد ویوجـه أحكـام القضـاء لـدى تطبیـق الـنص المعنـي سـواء بالاكتفـاء 
  .1بتحدید معناه أو إرفاق ذلك بالتحفظات 

مقتـرن تمامـا بحالـة الرقابـة اللاحقـة التـي یكـون فیهـا الـنص محلهـا نصـا  فسیر هنا یبـدو أنـهیلاحظ أن تعریف الت ما
وتتـــویج ذلـــك بطـــابع ي یحتـــاج إلـــى اختیـــار مـــدى دســـتوریته نافـــذا،إذ أن هـــذا النـــوع الأخیـــر مـــن النصـــوص هـــو الـــذ

لي فـالتعریف یقتصــر علــى وبالتــا المعیاریة،هـذا مــن جهـة ومــن جهــة ثانیـة فــإن القضـاء لا یطبــق إلا القــانون النافـذ،
رقابــة الــدفع بعــدم الدســتوریة أو رقابــة الدســتوریة علــى النصــوص النافــذة، بینمــا تبقــى الرقابــة القبلیــة لا تحتــاج إلــى 
تفسیر المجلس الدستوري طالما أن النص مـازال غیـر نافـذ لأنهـا تمـارس فبـل إصـدار النصـوص وبالتـالي لا مجـال 

  .2فسیرلوجود نص و لا مجال بالنتیجة للت
  :3شكله إلى ثلاث أشكال هي كلا من ویتوزع التفسیر من حیث 

الذي یرمي إلى إعدام الأحكام المخالفة للدستور و تجرید النص التشریعي منها بشكل  :التفسیر التحییدي-
یتوافق مع مبادئه أو قد یتحفظ على بعض مادي مباشر أو استبعاد المعاني المخالفة للدستور وتعویضها بما 

  .المعاني
یرمي إلى تعریف وتحدید كیفیات تطبیق النص لكي یصبح مطابقا للدستور،فهذا  والذي:التفسیر التوجیهي-

النوع یعتبر تدخلا بتوجیه أوامر إلى المشرع بالالتزام باحترام إطار التشریع،فالمجلس الدستوري هنا یلزم سلطة 
ة في الدستور ولا یجوز لهذه السلطة أن تتقید ببعضها التشریع بالامتثال و تطبیق إجراءات النص كما هي محدد

  .ینبغي التزامها بذلكمعینة ومجالا محددا إجراءات،بل إذا ألزمها الدستور الآخردون 
  : 4وحتى نعطي أكثر تفعیلا لهذا الشيء فالمجلس الدستوري عدة تدخلات من هذا النوع

وهو التفسیر الذي یجعل من المجلس الدستوري یتدخل فعلیا في متن النص وتركیبته المعجمیة :التفسیر البنائي-
،حیث یقوم في هذا الشأن بإضافة جمل تشریعیة إلى )الجمل التشریعیة بما تحتویه من مفردات و مصطلحات ( 

                                     
 .100و99سعید بوالشعیر ، المجلس الدستوري في الجزائر،مرجع سابق، ص - 1

لـدفع بعـدم الدسـتوریة والتـي تحمـل الطـابع القضـائي ، أمـا قبـل التعـدیل هذا الأمر یتعلق بالمؤسس الدسـتوري بعـد التعـدیل، حیـث حصـر الرقابـة العدیـة فـي ا - 2
ة، ومن جهة فالتفسیر یقع على النصوص محل الاخطارمن الجهات المخولة به، ولا ندري ما طبیعة هذا التفسیر هلهو سیاسي لعدم استناده لأي دعوى قضائی

تـأملات حـول  جبارعبدالحمیـد،: بـذلك، ماعـدا تفسـیر الاتفاقیـة ضـمن النظـام القـانوني، لاحـظ أخرى تفعیله یكاد یكون منعدم لعـدم مصـادفتنا لأي حكـم تفسـیري
والسیاسـیة،كلیة الحقـوق  قرارالمجلس الدستوري فیما یتعلق بالقضایا المرتبطـة بالمعاهـدات الدولیـة،مقال منشـور بالمجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة والاقتصـادیة

 .ومایلیها 166،ص1/1996رقم 34الجزائر، الجزء

 .102سعید بوالشعیر ، المجلس الدستوري في الجزائر،مرجع سابق، ص  - 3

 .103 سعید بوالشعیر ، المجلس الدستوري في الجزائر،مرجع سابق، ص - 4
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إضافة كلیة لجمل في  محل التفسیر بما یضمن المطابقة الدستوریة لهذا النص،و هنا الإضافة قد تكون نصال
النص من جدید،أي أنها لم تكن موجودة بداخله من الأصل أو بإضافة معنى التعدیل لجمل تشریعیة كانت 
موجودة في النص،ولا یقتصر بناء النص على ید المجلس الدستوري في هذه الحالة على موضوع النص في حد 

شرع،فهناك الكثیر من الحالات التي تدخل فیه المجلس ذاته بل یمتد إلى مجال العمل المنهجي الذي اعتمده الم
ضمن نصوص  الأصلیةستوري استنادا إلى قواعد قد تكون من ابتكاره مثل مبدأ عدم إدراج أحكام بصیغتها الد

تختلف في طبیعتها عن نص هذه الأحكام مثل محاولة إدراج أحكام من قانون عضوي بنفس صیغتها إلى قانون 
ر إلى نظام داخلي أو قانون،و في هذا المجال كانت للمجلس الدستوري العدید من ألآراء عادي أو من الدستو 

          .1التي یستند فیها إلى هذا المبدأ في إقرارحكمه على النص من الناحیة المنهجیة
و المقارنـــــــة الحرفیــــــة مــــــا بـــــــین وفــــــي الخلاصــــــة المبدئیة،نســـــــتطیع القــــــول أن عمــــــل التفســـــــیر یتعــــــدى المطابقــــــة 

،وحتـــى )عمـــل تحییـــدي،توجیهي وبنـــائي( النصوص،ویشـــمل مجـــالا واســـعا للمجلـــس الدســـتوري فـــي عمـــل التشـــریع 
نتعمـق طبیعـة الـدور علینـا أن نطـرح النصـوص التـي تناولـت عمـل المجلـس و هـل یمكـن اسـتخلاص منهـا مـا یـدل 

  .على طبیعة هذا الدور
    :مـن الدســتور تـنص علــى 181ري وعملـه،فالمادة لقـد تناولـت العدیــد مـن أحكـام الدســتور موضـوع المجلـس الدســتو 

  ................................."المؤسسات الدستوریة " 
منــه تؤكــد الهــدف مــن المجلــس الدســتوري أنــه هیئــة مســتقلة تكلــف بالســهر علــى احتــرام  182فــي حــین أن المــادة 

ســتوري،أي حمایـــة الدســتور مــن أي عمـــل الدســتور،و یبــدو أن هــذه هـــي الوظیفــة الفعلیــة و الأساســـیة للمجلــس الد
تشریعي مخـالف لأحكامـه و بالتـالي فـرض احترامـه و هیمنتـه، أمـا بـاقي الأحكـام فهـي تتنـاول العمـل ولـم تشـر إلـى 

طبیعة دور المجلس فـي التشـریع ماعـدا اسـتعمال عبـارة الرقابة،رقابـة مطابقـة المشـروعیة ضـمن المـادة ما یدل عن 
،و بــالرجوع إلــى النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري 188ضــمن المــادة و رقابــة عــدم مشــروعیة  186

منــه تــنص علــى أنــه أي حكــم غیــر مطــابق للدســتور ضــمن القــانون المعــروض علیــه و لا یمكــن  02نجــد المــادة 
المعــروض  یــؤدي بالضــرورة إلــى إعــدام النص،أمــا إذا كــان هــذا الحكــم یمكــن فصــله عــن الــنصفصــله عــن الــنص 

  .2لرئیس الجمهوریة،أن یصدر النص بدون هذا الحكم أو یطلب من البرلمان قراءة جدیدةفیمكن 
المرفـــوع إلیـــه  ومـــا یلیهـــا تطرقـــت هـــي أیضـــا إلـــى كیفیـــة تتـــویج عمـــل المجلـــس الدســـتوري فـــي الـــنص 05والمـــادة 

ام مـــن نظـــ 16بالإخطـــار، ومـــن خـــلال هـــذه النصـــوص لا نجـــد مـــا یـــدل علـــى طبیعـــة دور المجلـــس،إذ أن المـــادة 
ــــه أن یستشــــیر أي خبیــــر  ــــالملف و یمكن ــــائق المتعلقــــة ب ــــأن للمقــــرر أن یجمــــع المعلومــــات و الوث المجلــــس تــــذكر ب

                                     
 .ومایلیها 106نفس المرجع، ص  - 1

استعمل عبارة القـانون قبـل أن نصـل إلـى مرحلـة الإصـدار، رغـم أن لاحظ هنا أن هناك مصطلحات غیر مضبوطة في نص المادة، فالمجلس الدستوري  - 2
 . النص لا یكتمل كقانون إلا بالإصدار
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و بالنتیجـة كـل هـذه النصـوص لا تتطرق إلى حكم تداول المجلس و كیفیة اتخاذ آرائه وقراراته  20یختاره،و المادة 
نونیــة ســواء المتعلقــة بالدســتور أو تلــك المدرجــة تـوحي و لــو مــن بعیــد إلــى طبیعــة دور المجلــس،و منـه الأحكــام القا

فـــي النظـــام الخـــاص بعمـــل المجلـــس الدســـتوري یســـتخلص منهـــا فقـــط أن هـــدف المجلـــس هـــو الســـهر علـــى احتـــرام 
  ). أي هذه الأحكام ( الدستور و لا ندري كیفیة ذلك من خلالها 

المصــادر یمكــن أن نســتخلص مــن لكــن بــالرجوع إلــى مصــادر عمــل المجلــس فــي دســتوریة القــوانین نجــد أن هــذه 
  .خلالها ما نبتغي إلیه بخصوص طبیعة دور المجلس

  : توسیع كتلة الدستوریة-
المفـــروض احترامهـــا علـــى الســـلطتین مجمـــوع المبـــادئ و القواعـــد ذات القیمـــة الدســـتوریة  " یقصـــد بكتلـــة الدســـتوریة

 الأخـــرىالتشـــریعیة و التنفیذیـــة ،وفـــي مقـــدمتها الدســـتور كونـــه القاعـــدة العلیـــا التـــي تســـتمد منهـــا القواعـــد القانونیـــة 
، مـا  "1946ودیباجـة دسـتور 1789و تشـمل إلـى جانـب مـا سـبق إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن لسـنة صحتها،

    ، le bloc de constitutionnalitéدسـتوریة هـو اصـطلاح فرنسـي بمعنـىیلاحـظ مـن هـذا التعریـف أن كتلـة ال
الدســتور الظـاهرة إلــى روحــه و هـو مــا یعنـي أن المبــادئ التـي یســتند إلیهـا المجلــس الدســتوري قـد تتجــاوز نصـوص 

سـتور و هنـا نجـد المجلـس الدسـتوري فـي الجزائـر قـد اسـتند بالفعـل إلـى دیباجـة الد1التي قد تستخلص مـن الدیباجـة 
لیســـتخلص منهــــا المبـــادئ العامــــة التــــي تحكـــم المجتمــــع فـــي مســــألة دســــترة  تمازیغـــت كلغــــة وطنیـــة،في رأیــــه رقــــم 

المتعلــق بمشــروع  01/2008یتعلــق بمشــروع تعــدیل الدســتور كمــا اســتند إلــى الدیباجــة فــي رأیــه رقــم  01/2002
إدراج ترقیــة كتابــة التــاریخ وتعلیمــه  دیل الدســتور فــي دســترة حظــوظ تمثیــل المــرأة فــي المجــالس المنتخبــة و فــيتعــ

،و منــــه فــــالمجلس 2للأجیــــال الناشــــئة ضــــمن الدســــتور و الــــذي غایتــــه حفــــظ الــــذاكرة الجماعیــــة للشــــعب الجزائــــري 
الدستوري یبدو أنه بالفعـل تجـاوز النصـوص الظـاهرة للدسـتور وتعـدى ذلـك إلـى مبـادئ المجتمـع و الأمة،وهـذا یـدل 

ستخلاص المبادئ التي تستمد قوتها من خـارج الدسـتور مثـل الاتفاقیـات الدولیـة و على أنه بإمكانه أن یتوسع في ا
مواثیـق الدولیـة للحقـوق السیاسـیة و المدنیـة إلـى غیـر ذلك،فـالمجلس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثیـق ال

تور،إنما كانـــت هـــذه الدســـتوري حینمـــا اعتمـــد علـــى الدیباجـــة و جعلهـــا مصـــدر لمبادئـــه التـــي رأى أنهـــا تســـمو بالدســـ
  .الدیباجة لیست جزءا من الدستور ورغم ذلك اعتمد علیها

تشـكل هـذه الدیباجـة جـزء لا یتجـزأ مـن " : وقد دسترها المؤسس الدستوري أخیرا بنص ظاهر وصریح جاء فیه أن  
  ."هذا الدستور 

فــي عملــه غیــر إن هــذا المنحــى للمجلــس الدســتوري یؤكــد بأنــه یمكــن لــه أن یتوســع إلــى مبــادئ عدیــدة یســتند إلیهــا 
ـــه فـــي  الـــنص الحرفـــي للدســـتور،ویعني بالضـــرورة أن فـــي هـــذا مـــا یـــدل علـــى أن دور المجلـــس الدســـتوري فـــي عمل
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ف لـــه أن یســـتخلص مبـــادئ ذات قیمـــة دســتوریة القـــوانین یتجـــاوز الطبیعـــة القانونیـــة إلـــى الطبیعــة السیاســـیة ،إذ كیـــ
دسـتوریة تسـتمد منهـا المعیاریـة مـا لـم یتوسـع بالفعـل و یتعمــق فـي أغـوار الدسـتور وحتـى فـي دیباجتـه،بل أكثـر مــن 

وتاریخهــا و هــذا مــا لا یتصــور أن دســتورا واحــدا یمكــن أن یشــمله فــي حرفیتــه،وهنا تبــرز لنــا  الأمــةذلــك فــي روابــط 
وقراراتــه مـن أحكــام الدسـاتیر الســابقة ،هـذا علــى الـرغم مــن  آرائـهس الدسـتوري أســس حتـى إمكانیــة أن یسـتمد المجلــ

ـــه، إذ أن  ـــه و تدخل أن الـــبعض یـــرى أن هنـــاك قیـــودا واردة علـــى عمـــل المجلـــس الدســـتوري مـــن حیـــث حصـــر عمل
،فـــالمجلس الدســـتوري لا الإخطارمشـــتقة، فهـــي تحـــرك مـــن ســـلطات دســـتوریة أخـــرى غیـــره عـــن طریـــق صـــلاحیاته 

إن شــاءت مارســت هــذا الحــق،وإن لــم تشــأ  الإخطــارالنص مــن تلقــاء نفســه، فالســلطات المخــول لهــا حــق یتصــل بــ
تركته و قد تترك معه بقاء نص یحتمل عدم دستوریته وبالتـالي فالـدفاع عـن الدسـتور و النظـام القـانوني ككـل لـیس 

لائمــة المعقــودة للبرلمــان و رئــیس فــي یــد المجلــس الدســتوري ،كمــا أنــه واقعیــا قــد یمنــع علیــه التــدخل فــي مســألة الم
الجمهوریــة ،لانــه لا یجــوز لــه بــأي حــال مــن الأحــوال عرقلــة ممارســة المؤسســات الدســتوریة وإن كــان هــذا المنــع لا 
یوجــد كمــا رأینــا مــا یبــرره ، غیــر أن الظــرف الــواقعي و مــا یمكــن أن یمــارس مــن ضــغوط علــى المجلــس تحــد مــن 

فـــي ســـبیل أن یحـــافظ علـــى ) رقابـــة الملائمـــة (زل عـــن ســـلطته التقدیریـــة بـــل أحیانـــا تجعلـــه یفضـــل أن یتنـــاســـلطته 
   1.التوازن ما بین المؤسسات الدستوریة و سلطاتها ،بمعنى أنه یفضل التعایش بدل الهیمنة والبراغماتیة

التـي  الإخطـارصـحیح أنـه كـان عمـل المجلـس الدسـتوري فـي القـانون محـدودا بـالنظر إلـى ارتباطـه بمسـألة  ،منـهو 
نت جوازیة ماعدا في مطابقـة القـوانین العضـویة و النظـامین الـداخلیین لغرفتـي البرلمـان و بالتـالي فیـده لا تطـول كا

إلا القلیل من النصوص و یفلت الكثیر منها حتى و لو كان یحمـل فـي ثنایـاه أحكامـا غیـر دسـتوریة ،لأنـه لا توجـد 
القلیــل الــذي یصــل إلــى المجلــس الدســتوري  ،و صــحیح أنأي جهــة فــي هــذه الحالــة تعتــرض طریــق هــذه النصــوص

تصــطحبه جملــة مــن الضــغوط وتفــرض علــى المجلــس قناعــات أخــرى مثــل قناعــات التعــایش فیمــا بــین مؤسســات 
المتعـددة تـنم  آرائـهمن وجود بصمة للمجلس الدستوري ظـاهرة مـن خـلال  الأمرالدولة الدستوریة ،لكن لم یمنع هذا 

علیهـــا القیمـــة  أضـــفىالتـــي یعتمـــد علیهـــا ، و التـــي هـــو بذاتـــه  الأســـسعلـــى عمـــق قناعتـــه المســـتمدة مـــن توســـیع 
الدستوریة العلیا كمبادئ مستمدة من روح الدستور،دالا بذلك أن دوره لا یحمل فقط الطابع القـانوني بـل یتعـداه إلـى 

الدســتوري عــن  علــى المحــك تطبیــق القــوانینلدســتور ووضــع الطــابع السیاســي،و مــن جهــة أخــرى فــإن بعــد تعــدیل ا
طریــق رقابــة الــدفع بعــدم الدســتوریة التــي یــدفع بهــا الأفــراد أثنــاء النزاعــات العادیــة وإشــراك القضــاء فیهــا عــن طریــق 

وإعطــاء المعارضــة مجــالا فیها،كــل  الإخطــاركــلا مــن المحكمــة العلیــا ومجلــس الدولــة فضــلا عــن توســیع ســلطات 
ه أن یكسر محدودیة عمل المجلس و یوسـعه بحیـث یمكـن أن یشـمل كـل القـوانین سـواء قبـل إصـدارها ذلك من شأن

و قـرارات عـن المجلـس تعـزز سـلطته وتقـوي  آراءأو بعد إصدارها مهما كانت طبیعتها وهذا ما یمكن أن ینتج عنـه 
  .شأنه
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  عمل المجلس الدستوري في النص محل الإخطار :المطلب الثاني
محــل الإخطــار فهنــاك جملــة مــن الإجــراءات التــي یتعامــل فیهــا مــع هــذا لمجلــس الدســتوري بــالنص عنــدما یتصــل ا

مع كیفیـة إصـدار رأي أو قـرار المجلـس فیهـا فـي الفـرع الأول،ونخصـص الفـرع الثـاني  الإجراءاتالنص،سنرى هذه 
  :و القرارات ثم قیمتها الدستوریة و بدایة أثرها النافذ وذلك فیما یلي الآراءلشكل 

                                          فحص النص   وإجراءاتكیفیة :الفرع الأول 
المحـددة سـنتطرق إلیهـا أولا،ثـم نـرى كیفیـة التـداول  الإجـراءاتیتم التعامل مع النص من لحظـة تسـجیله بجملـة مـن 

  .الدستوریة في ذلك ثانیا الآجالبشأنها و ما هي 

  التعامل مع النص و التداول بشأنه إجراءات:أولا 
المجلــس الدســتوري فـــي الســجل الخــاص بالإخطارات،یشـــرع  أمانــةلـــدى  الإخطــارعنــد تســجیل الــنص عـــن طریــق 
مــع الـنص حسـب الحالــة،إما أن یكـون الــنص محـل مراقبـة المطابقــة و التـي تتعلــق المجلـس الدسـتوري فــي التعامـل 

ا لـذلك والتـي هـي كـلا مـن القـوانین العضـویة،والنظامین الـداخلیین تحدیدا بالنصـوص التـي أخضـعها الدسـتور وجوبـ
لغرفتــي البرلمان،كمــا رأینــا ذلــك ســابقا و هنــا یكــون التعامــل مــع كامــل النص،حیــث یعــین رئــیس المجلــس الدســتوري 
مقررا أو أكثـر مـن بـین أعضـاء المجلـس یتكفـل بـالتحقیق فـي الملـف و تحضـیر مشـروع الرأي،أمـا فـي حالـة مراقبـة 

لدســتوریة و التـــي تــتم علـــى النصــوص التـــي لا تخضـــع وجوبــا لرقابـــة الدســتوریة وهـــي النصــوص محـــل الإخطـــار ا
  .فكذلك یحضر لها المقرر أو أكثر مشروع رأي الاختیاري

أمــا بخصــوص مراقبــة الدســتوریة علــى القــوانین النافــذة بمناســبة الرقابــة البعدیــة و التــي حصــرها الدســتور فــي رقابــة 
  .منه ،فیحضر بشأنها المقرر أو أكثر مشروع قرار 188دستوریة تطبیقا لنص المادة الدفع بعدم ال

النظـــام المحـــدد لقواعـــد عمـــل المجلـــس الدســـتوري للمقـــرر واســـع التحقیـــق فـــي جمـــع كـــل المعلومـــات و أعطـــى  وقـــد
أن هنــــاك ،ممـــا یعنـــي 1الوثـــائق المتعلقـــة بـــالملف الموكـــل إلیـــه،كما یمكنـــه أن یستشـــیر أي خبیـــر یختـــاره فـــي ذلـــك

إجــراءات تحقیــق واســعة یقــوم بهــا المقــرر بصــدد الملــف،وتنتهي بتســلیم مشــروع الــرأي أو القــرار حســب الحالــة إلــى 
الدسـتوري وإلـى كـل عضـو فـي المجلـس،و یسـلم لكـل عضـو إضـافة لـذلك نسـخة مـن التقریـر و مـن  رئیس المجلـس

  .لمداولةالملف موضوع الأخطار لتنتهي بذلك مرحلة التحقیق و تبدأ مرحلة ا
تتم مداولة المجلس حول الملف موضوع الإخطار باسـتدعاء  مـن رئـیس المجلـس یوجـه إلـى أعضـائه،حیث یتـرأس 
الــرئیس المداولــة و فــي حالــة غیابــه لأي مــانع یخلفــه نائــب الــرئیس و فــي حالــة اقتــران غیابهمــا معــا یتــرأس جلســة 

 ،2شــرة أعضــاء علــى الأقــل مــن أعضــاء المجلــسســنا،و لا تصــح المداولــة إلا بحضــور ع الأعضــاءالمداولــة أكبــر 
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تــى صــحت جلســة التــداول فإنهــا م،و الإخطــارهــذا فیمــا یخــص صــحة انعقــاد جلســة التــداول حــول الملــف موضــوع 
الحاضـــرة،وفي حالــة تســاوي الأصـــوات یــرجح صـــوت  الأعضــاءتكــون مغلقــة ویتخـــذ فیهــا الــرأي أو القـــرار بأغلبیــة 

العــام  الأمـین،ویضــمن )ن رئـیس المجلــس أو نائبـه أو العضــو الأكبـر سـناإمــا أن یكـو ( رئـیس الجلسـة حســب الحالـة
للمجلــس الدســتوري كتابــة جلســاته التــي تكــون فــي شــكل محاضــر جلســات یوقــع علیهــا كــلا مــن كاتــب الجلســة و 

كمـا هـو وارد بـالمواد مـن  الحاضرین،ولا یجوز الاطلاع علیها إلا عن طریق أعضـاء المجلـس الدسـتوري الأعضاء
  .من نظام عمل المجلس 22 إلى 20

 الأمــینالحاضــرین ،یســجل  الأعضـاءوتفـرغ هــذه المحاضــر فـي شــكل أراء أو قــرارات نهائیــة یوقـع علیهــا الــرئیس و 
و  الآراءو المحافظـــة علیها،كمـــا تتصـــف  الأرشـــیفو قراراتـــه و یتـــولى إدراجهـــا فـــي المجلـــس الدســـتوري  آراءالعـــام 

فـــي  الإخطــارالقــرارات بأنهــا یصــدر باللغــة العربیـــة و تكــون معللــة،وتبلغ إلــى رئــیس الجمهوریـــة و الجهــة صــاحبة 
موضـوع  الآراء،وتكـون كـلا مـن القـرارات و  الإخطـار، أمـا القـرارات فتبلـغ إلـى الجهـة القضـائیة صـاحبة الآراءحالة 

العامـة للحكومـة للقیـام  الأمانـةیـة الشـعبیة بعـد إرسـالها إلـى نشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراط
  .الإجراءبهذا 

         التعامل مع النص أجال: ثانیا
أو قـراره فـي  رأیـهسـواء فـي إبـداء  الإخطـارفـي التعامـل مـع الـنص محـل محـددة للمجلـس الدسـتوري  أجالتم ضبط 

  .من الدستور قد تعاملت مع حالتین في هذا الشأن189هذا النص،و هنا نجد المادة 

مـن الدسـتور كمـا یتعلـق  187وتتعلق بالإخطار الممـارس مـن طـرف السـلطات الـواردة فـي المـادة :الأولىالحالة 
أیه أو یصـدر قـراره فـي ظـرف المجلس الدستوري بأن یعطي ر  حیث یلزم ،186بالمجال المذكور في المادة نطاقها 
 الأجـلیومـا مـن تـاریخ الإخطـار،وفي حالـة وجـود طـارئ و بطلـب مـن رئـیس الجمهوریـة یخفـض هـذا ) 30(ثلاثین 

أو الاختیــاري، كمــا أنهــا  يالوجــوبالمباشــر ســواء  بالإخطــار، أي أن هــذه الحالــة تتعلــق تمامــا 1أیــام 10إلــى عشــرة 
  :تمیز نوعین من المواعید

تمـــنح للمجلـــس یومـــا ) 30( القاعـــدة والـــذي یكـــون فـــي الظـــروف العادیـــة وهـــو محـــدد بثلاثـــین  هـــو :الأولالنـــوع 
ئیس الجمهوریــة مــن أجــل الدســتوري مــن یــوم الإخطــار لإبــداء رأیــه أو قراره،وهــذا الأجــل هــو نفســه الــذي یمــنح لــر 

 .رقابة،أي أن المؤسس الدستوري هنا قد ساوم بین المدتین، مدة الإصدار ومدة ال 2إصدار النص

تمـنح  الإخطـار إیـداعهو الأجل  ألاستعجالي الذي حدده المؤسـس الدسـتوري بعشـرة أیـام مـن تـاریخ :النوع الثاني
رأیـه أو قـراره،لكن مـا یلاحـظ علـى هـذا النـوع أنـه اشـترط فیـه المؤسـس الدسـتوري  إبـداءللمجلس الدستوري من أجـل 

                                     
 .1996دستورمن  189المادة  - 1

 .1996دستورمن  145المادة  - 2
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وجود طارئ،وهنا یطرح تساؤل حول كیفیة تحدید هذا الطارئ،أم أن سلطة ذلـك ترجـع فقـط لـرئیس الجمهوریـة التـي 
،كمــا یثــار هنــا الأجلیمارسـها عــن طریــق الطلـب الــذي یوجهــه للمجلـس الدســتوري و یطلــب مـن خلالــه إعمــال هـذا 

دون بـاقي  الإخطـارعلـى سـلطته فـي هل هذا النوع مـن المواعیـد الـذي یكـون بطلـب مـن رئـیس الجمهوریـة یقتصـر 
یبـــین كـــل جوانبهـــا المجلـــس  الأجـــل،ربمـــا هنـــاك العدیـــد مـــن التســـاؤلات التـــي ســـتثار حـــول هـــذا الإخطارســـلطات 

 .الدستوري في تفسیره لها مستقبلا

الممارس من خلال الدفع بعدم الدسـتوریة و هنـا خصـها المؤسـس  بالإخطار المتعلقة وهي الحالة :الحالة الثانیة
كمـدة ممنوحـة للمجلـس الدسـتوري لاتخـاذ  الإخطـار إیـداعأشهر من تـاریخ ) 4(حدد ت  1بحكم یستفاد منهالدستوري 

،على أن یســتند هـذا التمدیـد إلــى أسـباب یــدرجها المجلـس الدسـتوري ضــمن قـراره المبلــغ الإخطـارقـراره فـي موضــوع 
  .الإخطارللجهة القضائیة صاحبة 

إلا أنـه یلاحــظ أن الفقــرة الســابقة الــذكر قـد أحالــت إلــى النظــام المحــدد لقواعـد عمــل المجلــس الدســتوري فیمــا یتعلــق 
إشـارة إلـى المواعیـد د لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتوري لا نجـد أي بهذا المیعاد،إلا أنه و بـالرجوع إلـى النظـام المحـد

  .من هذا النظام 24في الحالتین السابق ذكرهما،ماعدا إحالة على الدستور جاءت ضمن المادة 

  شكل اراء و قرارات المجلس الدستوري :الفرع الثاني
طابقـــة الدســـتوریة أو رقابـــة لقـــد اســـتقر المجلـــس الدســـتوري علـــى فحـــص النصـــوص المخطـــر بهـــا مـــن أجـــل إمـــا الم

الدستوریة على شكل معین یظهر فیه الرأي أو القرار و سـنبدأ أولا بـالتطرق إلـى مجـال الـرأي و القـرار،ثم العناصـر 
  .أو القرار ثانیا الرأيیتضمنا التي 

     نطاق رأي أو قرار المجلس الدستوري: أولا
مجـــال الــرأي أو القـــرار فــي رقابـــة الدســتوریة،لكن النظـــام المحـــدد  لــم یتطـــرق الدســتور ضـــمن أحكامــه إلـــى مــا یفیـــد

  :لقواعد عمل المجلس الدستوري قد میز هذا المجال فیما بین النص والحكم حسب الحالة ونفصل ذلك فیما یلي
لقد وضحنا سابقا أن الرأي یكـون قبـل إصـدار القـانون وهـذا تطبیقـا لحكـم :لنص كمجال لرأي المجلس الدستوريا-
مــن الدســتور وهــي الحالــة التــي یكــون فیهــا كــل نــص القــانون محــل إخطــار مباشــر إمــا  الأولــىالفقــرة  189مــادة ال

مــن النظـام المحـدد لقواعــد عمـل المجلـس الدســتوري  08وجـوبي أو اختیـاري وهــي الحالـة التـي أشــارت إلیهـا المـادة 
ویصــدر ....  187و186المــادة  لأحكــامقـا یخطــر المجلــس الدســتوري فـي الرقابــة القبلیــة طب" والتـي جــاء فیهــا أنـه 

ــــا فــــي الــــنص موضــــوع  مــــلازم للرقابــــة القبلیــــة و التــــي لا نتصــــورها تقــــوم إلا إذا كــــان أي أن الــــرأي  الإخطــــاررأی
                                     

التـي تلـي )4(أعلاه،فـإن قـراره یصـدر خـلال الأشـهر الأربعـة  188عنـدما یخطـر المجلـس الدسـتوري علـى أسـاس المـادة " :علـى 189حیث تـنص المـادة  - 1
 .تاریخ إخطاره

أشـهر،بناء علـى قـرار مسـبب مـن المجلـس و یبلـغ إلـى الجهـة القضـائیة صـاحبة الإخطـار یحـدد ) 4(ویمكن تمدیـد هـذا الأجـل مـرة واحـدة لمـدة أقصـاها أربعـة 
 "الدستوري قواعد عملهالمجلس 
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موضــوعها هــو الــنص ككل،وقــد تأكــد ذلــك مــن خــلال نصــوص المــواد مــن المــادة الاولــى إلــى المــادة أربعــة،حیث 
فـــي حالـــة رقابـــة مطابقـــة القـــوانین العضـــویة و النظـــامین الـــداخلیین لغرفتـــي  يالوجـــوباســـتعمل النظـــام عبـــارة الـــرأي 

كلهـا تكـون مجـالا للرقابـة،إذ  الإخطـارما یدل على أن أحكام القـانون محـل  02البرلمان للدستور،كما أكدت المادة 
لـــس جــاء أنــه إذا تضــمن القــانون المعــروض علــى المجلــس الدســتوري حكمــا غیــر مطــابق للدســتور و صــرح المج

بذلك،فإما أن یتعرض هذا الحكم للاسـتبعاد النهـائي مـن الـنص إن أمكـن فصـله عنـه ویـتم صـدور الـنص أو لا یـتم 
 .فصله عن باقي أحكام النصالنص إذا كان الحكم المصرح بعدم مطابقته للدستور لا یمكن  إصدار

یفصـــل المجلـــس " ى أنـــه مـــن نفـــس النظـــام تؤكـــد ذلـــك فـــي حالـــة الاخطـــار الاختیـــاري إذ تـــنص علـــ 05و المـــادة 
 .1"من الدستور 186الدستوري في دستوریة المعاهدات،و القوانین،والتنظیمات برأي طبقا للفقرة الاولى من المادة 

ومنهــا یســتخلص بــأن هــذه النصــوص بأكملهــا تكــون محــل إخطــار ســواء كانــت فــي شــكل معاهــدات أو قــوانین أو 
رقابـة مطابقــة أو رقابـة دسـتوریة یكـون مجــال تـدخل المجلـس الدســتوري تنظیمـات ومنـه فالرقابـة القبلیــة سـواء كانـت 

  .هو كامل النص بدون استثناء
كمــا وضــحنا أن القــرار یــرتبط بالرقابــة البعدیــة حیــث جــاء فــي : الحكــم القــانوني كمجــال لقــرار المجلــس الدســتوري-

 188علــــى أســــاس المــــادة ري عنــــدما یخطــــر المجلــــس الدســــتو "مــــن الدســــتور أنــــه  189الفقـــرة الثانیــــة مــــن المــــادة 
، مما یدل على أن القرار مرتبط بالقانون بعـد نفـاذه وهـو الوصـف الـذي سـماه النظـام المحـدد ......"أعلاه،فإن قراره

یخطــر المجلــس الدســتوري فــي إطــار " منــه أنــه  09لقواعــد عمــل المجلــس بالرقابــة البعدیــة،حیث جــاء فــي المــادة 
الفقـرة  188وریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولـة طبقـا للمـادة الرقابة البعدیة بالدفع بعدم الدست

معنى ذلـك أن الرقابـة البعدیـة تتـوج بقـرار مـن المجلـس و لـیس رأیـا وهـذا یجرنـا "  بقرارالاولى من الدستور،ویفصل 
أن هـذا النـوع مـن الرقابـة إلى أن نحدد هل موضوع الاخطار فـي هـذه الحالـة كامـل القـانون أو حكمـا منـه، الحقیقـة 

هــو نـــوع جدیـــد فــي الجزائـــر ســـماه المؤســس الدســـتوري برقابـــة الــدفع بعـــدم الدســـتوریة و كیفیاتــه لـــم یحـــددها النظـــام 
المتعلق بعمل المجلس حتى أنه لم یمیزها ضمن جزئیة خاصـة بهـا مـن جزئیـات هـذا النظـام و الدسـتور كمـا أشـرنا 

ا بعد ثلاث سنوات وهذا ربما ما جعـل المجلـس الدسـتوري یتـأنى فـي توضـیح سابقا قد أجل سریان هذه الالیة إلى م
قواعـــد آلیـــة لـــم یحـــن بعـــد آجـــال تكریســـها،إلا أننـــا یمكـــن أن نســـتخلص بعـــض النقـــاط فـــي هـــذا الشـــأن مـــن نفـــس 

ذكــرت مصــطلح الحكــم القــانوني و لــم تــذكر مصــطلح الــنص أو مــا قــارب ذلــك مثــل عبــارة  07و06النظام،فالمــادة 
المخالفة عما سبق ذكره في الرقابة القبلیة،أن الرقابـة البعدیـة تنحصـر فـي حكـم أو أحكـام مما یعني بمفهوم القانون،

دون نصــوص قانونیــة كاملــة وهــذا مــا یجــد لــه دعمــا فــي منطــق هــذه الرقابــة إذ أن ســببها هــو نــزاع معــروض علــى 
نـص بأكمله،والقاضـي یطبـق حكمـا علـى القضاء،وأن هذا النزاع یجد حله في حكم ولا یعقل أن یجد هذا الحـل فـي 

                                     
نص المادة هو نقل حرفي لنص الدستور ، وقد دأب المجلس الدستوري على تكریس مبدأ عدم النقل الحرفي لنصوص أصلیة إلى نصوص أخرى تختلف  - 1

 ؟قابة الدستوریةعن طبیعتها، فهل ما قام به المجلس الدستوري بشأن نظامه فیه خرقا للمبدأ المستخلص منه هو بذاته ویرتكز علیه في ر 
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نــزاع ولا یطبــق نصــا،وبالتالي یكــون محــل الــدفع هــو الحكــم و لــیس الــنص ونجــد لــذلك ســبیلا فــي المــادتین الســابق 
أخطــــر إذا صــــرح المجلــــس الدســــتوري بعــــدم دســــتوریة حكــــم "ذكرهمــــا،إذ تــــنص المــــادة الاولــــى منهمــــا علــــى أنــــه 

   ....."بشأنه
حكــم التصــدي لأحكــام أخــرى لــم یخطــر إذا اقتضــى الفصــل فــي دســتوریة " علــى أنــه منهمــا فتــنص  02أمــا المــادة 

أو بعــدم  للإخطــار،ویســتخلص أنــه ورد ضــمن المــادتین مصــطلح الحكــم كمحــل ......" المجلــس الدســتوري بشــأنها
  :ونوضح ذلك فیما یلي الإخطار

فـي الرقابـة،فإن كـان هـذا الحكـم  یكون في البدء هو مرمـى المجلـس الدسـتوري أي هدفـه الإخطارأن الحكم محل -
غیــر قابــل للفصــل عــن بــاقي أحكــام الــنص المخطــر بشــأنه، فــإن الــنص الــذي ورد ضــمنه الحكــم المعنــي یعــاد إلــى 

  .ما یجب أن تقوم به هذه الجهة بشأن الحكم و النص معا 06و لم توضح المادة  الجهة المخطرة
 الأحكـامأن یكون الحكم الذي طالته رقابة المجلس لم یكن محل إخطار بل أن المجلس حینمـا فحـص كما یمكن -

بدا له واضحا أن التصریح بعدم دستوریتها یحتم علیه التصدي لأحكام أخرى لهـا علاقـة مباشـرة  الإخطارموضوع 
بهــا مــع الأحكــام التــي وجــب لــه الأحكــام التــي أخطــر ( بهــا،و إلحــاق حكمــه بعــدم دســتوریتها لارتبــاط هــذه الأحكــام

،فــإذا ترتــب عــدم فصــل الأحكــام عــن نصوصــها یجــب فــي هــذه الحالــة إعــادة النصــوص إلــى الجهــة )التصــدي لهــا
ـــم تبـــین كـــذلك المـــادة  بعـــدم دســـتوریتها كیـــف تتعامـــل هـــذه الجهـــة مـــع هـــذه النصـــوص المصـــرح  07المخطـــرة و ل

  .بالتعدي
توري فـي ارائـه أو قراراتـه یكـون حاسـما طالمـا أنهـا كمـا سـنرى تتسـم أن المجلـس الدسـ الأكیـدوصفوة القول،فإنه مـن 

  .بالطابع النهائي

                :العناصر التي یتضمنها الرأي أو القرار:ثانیا
  :1من جملة ما یظهر به رأي أو قرار المجلس الدستوري نجده یتضمن أربعة عناصر أساسیة   
بشكل رأي أو  وهنا نجد أن المجلس الدستوري یبدأ أولا بتوضیح طبیعة حكمه إما  :عنوان الرأي أو القرار- 01

ي تقع على قانون عضوي ه قرار ویحدد مراجعه بأن یبدأ بالرقم التسلسلي خلال السنة،ثم یتبعه بنوع الرقابة هل
ز السنة د  أي المجلس الدستوري ثم رم.، و رمز الجهة المصدرة وهي عادة  م ع.ق.ر: بوضع رمز ذلك

  .والتاریخ بالهجري وما یوافقه بالمیلادي ثم وضع عنوان موضوع الرقابة

                                     
، المنشــور فــي الجریــدة الرســمیة   11/08/2016مــؤرخ فــي  16-م د / ر ق ع -4رأي رقــم  : هــذه المنهجیــة هــي التــي اتبعهــا المجلــس الدســتوري لاحــظ  - 1

 .50عدد 
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إن المجلس الدستوري،ثم ذكر المقتضیات .تبدأ بذكر الجهة المصدرة و التي هي عادة  التي:المقتضیات - 02
بالرقابة والنظام المحدد   رد في الدستور و النصوص المتعلقةو النصوص التي ت الإخطارحیث یبدأ برسالة 

  .ررـإلى إجراء الاستماع إلى العضو لمق الإشارةلقواعد عمل المجلس الدستوري،ثم 
     یتناول المجلس الدستوري في الشكل كل الاجراءات المتعلقة بالقانون بدءا من نوع المبادرة :في الشكل - 03
الدولة ثم الأسس الدستوریة و القانونیة في و إجراءات إیداعها بعد أخذ رأي مجلس ) مشروع أو اقتراح ( 

مصادقة المجلس الشعبي الوطني و تاریخ جلسة المصادقة و كذلك مصادقة مجلس الامة و تاریخ جلسة 
،و ینظر في ذلك إلى المواعید التي قد تمیز بعض القوانین و كذلك النصاب و غیر ذلك،باختصار 1المصادقة

النص موضوع الاخطار ومدى مراعاته لكل الاجراءات و  الدستوري في عنصر شكلیفحص المجلس 
الاستشارات و المواعید التي یتطلبها النص حسب طبیعته، ثم یفحص كذلك أساس الاخطار و نوعه و هل هو 
مطابق للمعاییر التي یفرضها الدستور و القانون، و متى تبین له صحة ذلك ینتقل إلى مضمون النص محل 

  .ي عنصر أخر یسمى عنصر الموضوعالاخطار لیتعمق فحصه ف
ینتقل المجلس الدستوري من مسار النص الذي یتناوله في عنصر الشكل إلى مضمون  :في الموضوع- 04

،فهي تمثل ربط 2النص و یبدأه بالتأشیرات التي تعد الاساس القانوني الذي یستند موضوع النص محل الاخطار
النص بجملة النصوص المتعلقة به سواءا من حیث كیفیة انجازه أو من حیث موضوعه،و بالطبع یبدأ المجلس 
الدستوري مقاربة هذه التأشیرات بالدستور فیتفحص ما خرج منها عن أحكامه أو ما قل أو زاد عنها ،فیضبط 

ر و تدرج القواعد القانونیة،ثم ینتقل إلى مواد القانون المجلس الدستوري هذه التشریعات وفقا لما یقتضیه الدستو 
موضوع الاخطار،ویناقشها بالتفصیل مادة بمادة ویعطي حكمه فیها إما بتحریرها أو وجوب تعدیلها أو التحفظ 
عنها أو استبعادها،كما یمكن أن یقوم بمناقشة هذه المواد جملة إذا كانت مجتمعة من أجل غرض واحد فیعطي 

 الإخطارا حمیعها في آن واحد ثم یعید صیاغة حكمه إجمالا في الشكل حول صحة مسار النص و حكمه عنه
و في الموضوع یعید صیاغة النص على امتداده بالطبع في المواطن التي استخلص من مناقشتها مایخالف 

ك من التأشیرات إلى الدستور بالدرجة الولى و القوانین التي تعلو على القانون بالدرجة الثانیة،حیث یبدأ ذل
  .الاحكام الختامیة في النص ویذیل الرأي في الاخیر بتوقیع رئیس المجلس الدستوري وكل أعضائه

  :حجیة آراء و قرارات المجلس الدستوري:ثالثا
الفقرة الثالثة حیث جاء فیه  191تطرق المؤسس الدستوري إلى حجیة و وقرارات المجلس الدستوري ضمن المادة 

 ،"والقضائیة  الإداریةن آراء المجلس الدستوري و قراراته نهائیة و ملزمة لجمیع السلطات العمومیة و تكو :" بأنه
و لم یتطرق النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري إلى هذا الحكم او تفسیره،و هذا لكون الحكم في 

                                     
 .220الجزء الثاني، مرجع سابق، ص-فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري - 1

 .221ع ، صنفس المرج - 2
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و قراراته هي قیمة مطلقة بمعنى أنها الاصل هو حكما واضحا لا یحتمل أي تفسیر أو تأویل فقیمة آراء المجلس 
متى صدرت عنه تأخذ حجیتها النهائیة و في مواجهة جمیع السلطات و بالأخص السلطات الثلاثة التشریعیة و 

وإذ كانت جل الدساتیر تأخذ بهذا الحكم سواءا أكانت هیئة الرقابة مجلسا دستوریا أومحكمة 1التنفیذیة و القضائیة 
من الدستور  62س الدستوري الفرنسي قد تناول هذا المبدأ ضمن الفقرة الاخیرة من المادة دستوریة علیا،فالمؤس

 les decisions du conseil constitutionnel ne sont succeptibles d’aucun 2الفرنسي
recours ;elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toute les autorités 

administratives et juridictionnelles     
بما معناه بالعربیة أن قرارات المجلس الدستوري غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن،و أنها ملزمة للسلطات  

العمومیة،و كل السلطات الاداریة و القضائیة و بالمقاربة بین النصین،النص الوارد في الدستور الجزائري و 
و " نهائیة " دستور الفرنسي یتضح أن المؤسس الدستوري الجزائري یبدو أنه إكتفى بعبارة النص الوارد في ال

" ، و یبدو حسب رأینا أن هذه الاخیرة أدق من عبارة "غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن " بترك عبارة  
و لنا في الاحكام القضائیة  ،لأن مدلول نهائیة لا یستغرق عدم القابلیة للطعن فیها بأي شكل من الاشكال"نهائیة

مثالا،إذ حتى و إن كانت نهائیة فهي تقبل الطعن فیها بطرق غیر عادیة، وتتصف بالحجیة النسبیة و لیست 
  .المطلقة، عكس ما یجب أن تكون علیه آراء و قرارات المجلس الدستوري التي هي مطلقة و ملزمة

" من الدستور تنص على أنه  190الدستوري فنجد المادة  أما من حیث الاثر المترتب عن آراء و قرارات المجلي
،فهنا اثر "إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة،أو اتفاق أو اتفاقیة، فلا یتم التصدیق علیها 

المجلس الدستوري طالما أن أي من المعاهدة و الاتفاقیة أوالاتفاق لم یتم التصدیق عنها فالرأي هنا یحول بینها 
  .بین التصدیق نهائیا،لأن المجلس الدستوري هنا رأیه نافذاو كما رأینا في مواجهة كل السلطاتو 

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا " من الدستور تنص في فقرتیها الاولى و الثانیة على أنه 191أما المادة 
  .لمجلسمن یوم قرار ا ابتداءتشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري،یفقد هذا النص أثره 

أعلاه،فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من الیوم  188إذا أعتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة 
الذي یحدده قرار المجلس الدستوري،والفقرتین السابق ذكرهما وإن كانتا تمدد الاثر البات و النهائي لما یصدر 

اشرة التي تطول النص التشریعي أو التنظیمي أو حتى عن المجلس الدستوري في نوعي الرقابة، الرقابة المب
كما تطول حكما مخطرا بشأنه من خلال رقابة الدفع ،190المعاهدة و الاتفاق الدولي كما سبق ذكره في المادة 

بعدم الدستوریة، فما یستخلص أن كل مضامین آراء و قرارات المجلس لها الاثر الحتمي و الوجوبي و البات 
الأحكام موضوع الاخطار،إلا أنه یستوقفنا بعض الغموض في الفقرة الاولى من نص المادة على النصوص و 

                                     
  .153سعید بوالشعیر ، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1
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،بینما جمع ما بین 190،فالمؤسس الدستوري قد فصل بین المعاهدة و الاتفاقیة التي خصها بنص المادة 191
الثلاثة نصوص  قد جمعت 186،رغم أن المادة 191النص التشریعي و التنظیمي في الفقرة الاولى من المادة 

ذكرت بصدد النص  191مع بعضها البعض وأقرنت نتیجة الرقابة فیها برأي،بینما الفقرة الاولى من المادة 
  ؟ 1التشریعي و التنظیمي قرار عن المجلس فهل هذا یعني أنها رقابة قبلیة أو رقابة بعدیة 

لأن الاراء الاخرى الصادرة عن المجلس تأخذ أما ما یثار بشان الفقرة الثانیة من نفس المادة فهو تزمین القرار 
أثرها من تاریخ صدورها،بینما القرارات المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة فنلاحظ أن المؤسس الدستوري قد أعطى 

 .2السلطة التقدیریة للمجلس الدستوري في تحدید نفاذها
دثها المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل أن رقابة الدفع بعدم الدستوریة هي رقابة جدیدة استح كما نشیر إلى

الاخیر للدستور،وأن آلیات سریانها مؤجلة إلى مابعد ثلاث سنوات من تاریخ صدور القانون المتضمن التعدیل 
الدستوري، وبغض النظر عن كیفیات ممارسة الاخطار بشأنها و الذي سیكون منظما بقانون عضوي كما جاء 

من الدستور،إلا أنه لا یمنعنا الامر من ذكر أثر القرارات التي قد یصدرها  188دة في الفقرة الثانیة من الما
المجلس الدستوري في هذا النوع من الرقابة، فالاكید أن رقابة النصوص سواءا رقابة المطابقة أو رقابة الدستوریة 

لم یتم إصدارها بعد،لكن  هي رقابة قبلیة ولا تمس آراء المجلس بشأنها بأي واقع قانوني متكون لأن النصوص
قرارات رقابة الدفع بعدم الدستوریة یختلف فیها الامر عن سابقتها لكون الحكم المطعون فیه هو حكم حكما 
قانونیا نافذا و قد ترتب علیه بالضرورة حقوقا مكتسبة و مراكز قانونیة قائمة تتجاوز الخصم صاحب الدفع،كما 

بعدم دستوریتها یؤدي إلى هدم هذا  و آمنا وبالتالي فقرار المجلس الدستوري قد یترتب عنها بناءا قانونیا مستقرا
الكیان بأكمله،كما من شأنه أن یزرع الاضطراب القانوني بزعزعة الأمن القانوني و یتساوى في ذلك المصلحة 

ل یستحیل العامة التي قد تتأثر بعدم دستوریة حكم ضریبي كانت نتائج تطبیقه تحصیل إیرادات عامة یصعب ب
استرجاعها،كما تتهدد المصلحة الخاصة في ذلك،لذا یصعب على المجلس الدستوري أن یحدد لقراره القاضي 
بعدم دستوریة حكم تاریخا لنفاذه و هذا ما جعل المؤسس الدستوري یخول صلاحیات تحدید التاریخ لسلطة 

ن یراعي كل المتغیرات بما فیها ما سبق المجلس الدستوري لأن هذا الاخیر مجبر حینما یضع تزمینا لقراره أ
  .ذكره
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  خلاصة الفصل الثاني
  

تناولنا في الفصل الثاني كیفیات اتصال المجلس الدستوري بالنص التشریعي و ذلك ضمن المبحث الاول        
الذي بینا من خلاله،الآلیة التي قررها الدستور لربط الاتصال وهي آلیة الاخطار،وفصلنا بعد تناول مفهومها في 

ستندنا للاحكام الجدیدة في الدستور التي كیفیات تجسیدها و ماهي السلطات المخول لها ممارستها و بالطبع ا
وسعت من هذه السلطات،كما تطرقنا في المبحث الثاني إلى عمل المجلس الدستوري في النص،حیث تناولنا 
ضمنه طبیعة هذا العمل فقها ثم اسقاطا على المجلس الدستوري في الجزائر،ثم كیف یتم التعامل مع النص من 

المجلس إلى إصدار بشأنه رأیا أو قرارا حسب الحالة بعناصر محددة و ضمن لحظة ایداعه و تسجیله بأمانة 
مجال واسع قد یمس النص محل الاخطار بأكمله أو حكما منه إلى قیمة هذه الآراء و القرارات وأثرها و تاریخ 

لمقارنة نفاذها و لم نكتفي بالجانب الفقهي وأحكام الدستور في إظهار ذلك و تحلیله بل استندنا إلى بعض ا
  .      البسیطة
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  : الخاتمة
من خلال البحث الذي تناولناه و تفحص بعض مواد الدستور بعد التعدیل،یمكن أن نستخلص النتائج 

 :التالیة
غموض طبیعة دور المجلس الدستوري في الجزائر، هل دوره سیاسي بحیث لا یكتفي بمقاربة -

نظر في ملائمة النص في حد ذاته و غایاته،أم یكتفي النصوص و مقارنتها مع الدستور بل یتعداه إلى ال
  بالجانب القانوني على الرغم من أن مثل هذا الدور التخیر لا یتلاءم و مركزه الدستوري ؟

بقاء آلیة ممارسة رقابة الدفع بعدم الدستوریة بدون معالم واضحة نظرا لتأجیل تنظیمها و سریانها و -
ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري حیث لم نجد ضمنه أي كیفیة هذا ما انعكس سلبا على أحكام الن

  .مقررة لهذه الرقابة
غموض النصوص الدستوریة الجدیدة فیما یخص أنواع الرقابة، حیث بدا أن هناك غموضا في -

وریة مسألة الرقابة البعدیة هل هي مقتصرة فقط على رقابة الدفع بعدم الدستوریة أم تمتد إلى رقابة الدست
  .اللاحقة التي كانت قائمة قبل التعدیل الدستوري

.                                           الاستعمال غیر الصائب لبعض المصطلحات في التعدیل المتعلق بالرقابة-
  :وعلیه یمكن أن نشیر إلى ما یلي

ور جاء مؤخرا،و لم یتسنى للمجلس الدستوري وضع تفاسیر معیاریة لهذه مادام أن تعدیل الدست
النصوص و تفعیلها خاصة أن رقابة الدفع بعدم الدستوریة مقرر سریانها بعد ثلاث سنوات من تاریخ التعدیل 

،فإن أي اقتراح یعد سابقا لأوانه ما لم تكن هناك حالات عملیة من المجلس )الأجل الذي لم یحن بعد ( 
لدستوري یستند علیها،ومع ذلك یمكن أن نشیر إلى ضرورة اقتراح إعادة صیاغة الأحكام الدستوریة المتعلقة ا

بالرقابة أو على الأقل توضیح الأنواع و الكیفیات التي تمارس بها الرقابة ضمن النظام المحدد لقواعد عمل 
  .     حا و دقیقاالمجلس الدستوري،خاصة وأن هذا الأخیر بمظهره الحالي لم یكن واض
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  .2008الطبعة السادسة، الجزائر،

  .2001المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، لبنان، الطبعة الثانیة، -
  بوكرا إدریس ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،مصر، -

  .2003طبعة 
وعثمان سلمان غیلان العبودي، التشریع بین الصناعة والصیاغة، منشورات الحلبي خلف هاشم البهادلي،  -
  .2012وقیة، لبنان، الطبعة الأولى الحق
  .1993النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى، الجزائر، الطبعة الثانیة، سعید بوالشعیر، -
جزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، سعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ال -

  .1999الجزائر، الطبعة الثالثة، 
  .2012سعید بوالشعیر،المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -
دراسة  -الرقابة على دستوریة القوانین في مصر والأنظمة الدستوریة العربیة والأجنبیة، علي الباز -

  .2001،مصر،طبعة الشعاع الفنیة م،  - مقارنة 
،دیوان النظریة العامة للدساتیر-الجزء الثاني-ن الدستوري الجزائريفوزي أوصدیق،الوافي في شرح القانو  -

  .2008یة،الجزائر، الطبعة الثالثة،المطبوعات الجامع
ث،دیوان المطبوعات السلطات الثلا-الجزء الثالث- فوزي أوصدیق،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري -

  .2008یة،الجزائر، الطبعة الثالثة،الجامع
محمد أرزقي نسیب، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول ،دار الأمة، الجزائر، الطبعة  -

  .1998الأولى، 
  .2009مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دار بلقیس، الجزائر، طبعة  -

  :المذكرات
تنظیمه وطبیعته، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق ، جامعة منتوري  - بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري  -
  .2005قسنطینة، -
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دبابش عبد الرؤوف، إنفاذ المعاهدات الدولیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في الحقوق  -
  .2013- 2012محمد خیضر بسكرة، تخصص قانون دولي عام، جامعة 

  :المقالات
، مجلة الوسیط، وزارة العلاقات مع )دراسة مقارنة(شریط ، حق التعدیل في النظام البرلماني الجزائري  مینالأ -

  .10/2013البرلمان ، العدد
محمد جامعة  -العلوم الإنسانیةتشكیل وصلاحیات، مقال منشور بمجلة : العام رشیدة، المجلس الدستوري -

  .2005، فیفري العدد السابع،خیضر بسکرة
دراسة مقارنة،مقال منشور بمجلة الإجتهاد للدراسات -إلیاس جوادي، تقییم الدور الرقابي للمجلس الدستوري -

  .2012الجزائر،العدد الثاني،جوان /القانونیة والاقتصادیة، معهد الحقوق بالمركز الجامعي بتامنغاست
ت حول قرارالمجلس الدستوري فیما یتعلق بالقضایا المرتبطة بالمعاهدات الدولیة،مقال عبدالحمید، تأملا جبار -

  .1/1996رقم 34منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،كلیة الحقوق الجزائر، الجزء
ر بالمجلة الجزائریة للعلوم أي تنظیم؟، مقال منشو :عطاء االله بوحمیدة، المجلس الدستوري ورقابته للتنظیم -

  .03/2002العدد 40القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزء 
قاضي انتخابات، مقال منشور بمجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف : مسعود شیهوب، المجلس الدستوري -

  .2013/ 01 سنویة تصدر عن المجلس الدستوري الجزائري، العدد
مسعود شیهوب، المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمان في المنظومة القانونیة الجزائریة،مجلة الوسیط،وزارة  -

  10/2013العلاقات مع البرلمان،العدد 
  :المراجع باللغة الفرنسیة

- MAURICE DUVERGER ; Institutions politiques et droit constitutionnel " , 12éd, 
P.U.F., Paris , 1971, T.1.  

  :والتنظیمیة النصوص القانونیة
  الدساتیر/ أولا     

 .1963دستور  -
 .1976دستور  -
  .1996دستور  -
  القوانین/ ثانیا

  .14، یتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد 06/03/2016مؤرخ في  16/01القانون رقم   -
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، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 25/08/2016مؤرخ في  16/12:القانون العضوي رقم -
  .50وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة جریدة رسمیة عدد

  :النصوص التنظیمیة/ثالثا
  .37المتضمن إحداث أمانة عامة للحكومة،جریدة رسمیةعدد 23/04/1977المؤرخ في 77/74المرسوم رقم -
المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس  07/08/1989المؤرخ في  89/143الرئاسي رقم المرسوم   -

  .32الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیه، جریدة رسمیة عدد 
، یحدد صلاحیات الوزیر المكلف بالعلاقات مع 17/01/1998المؤرخ في   98/04المرسوم التنفیذي رقم -

  .04البرلمان،جریدة رسمیة عدد
، یعدل المقرر رقم المؤرخ في 21/04/2001مكرر المؤرخ في  01/102المرسوم الرئاسي رقم  -

 .58، جریدة رسمیة عدد 11/01/1993
یحدد صلاحیات رئاسة الجمهوریة وتنظیمها،  22/07/2001المؤرخ في   01/197المرسوم الرئاسي رقم  -

 .40جریدة رسمیة عدد 
-143وم الرئاسي رقمـیتمم المرسیعدل و ،16/05/2002لمؤرخ في  ا 2002/157المرسوم الرئاسي رقم  -

 .36جریدة رسمیة عدد  89
یحدد صلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة، جریدة  26/11/2002المؤرخ في  02/403المرسوم الرئاسي رقم  -

  .79رسمیة عدد
 89-143وم الرئاسي رقمـیتمم المرس،  05/04/2004مؤرخ في  04-105المرسوم الرئاسي رقم  -  

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض  1989أوت  07المؤرخ في 
  .21رسمیة عدد   ن جریدةموظفیه
  :الأنظمة والتنظیمات /رابعا

  .46، جریدة رسمیة عدد 30/07/2000بتاریخ ،الصادر النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  -
 .29، جریدة رسمیة عدد06/04/2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الصادر بتاریخ -
 .13،جریدة رسمیة عددیتضمن التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس الدستوري،11/01/1993في مقرر -
موضوعه تحضیر واعداد مشاریع  1962دیسمبر  27: المنشور الصادر عن الأمانة العامة للحكومة بتاریخ -

 .  النصوص التشریعیة والتنظیمیة
 .2000فیفري  02: بتاریخ 077: المذكرة الصادرة عن الأمین العام للحكومة تحت رقم -
  :آراء وقرارات المجلس الدستوري   

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم 11/08/2016مؤرخ في  16- د.م- ع.ق.ر- 4رأي رقم
جریدة   المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، للدستور،

  . 50رسمیة عدد 
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